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التنمية

 مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن التنفيذ العملي 
للحق في التنمية



المقرر  التقرير، يقدم  الخاص من  في هذا الإصدار 
سعد  السيد  التنمية،  في  بالحق  المعني  الخاص 
الفرارجي، مبادئاً توجيهية وتوصيات بشأن التنفيذ 
لى  إ ير  لتقر ا يستند  لتنمية.  ا في  للحق  لعملي  ا
المشاورات الإقليمية التي أجراها المقرر الخاص حول 
2018 و2019، ويتضمن أربعة  الموضوع في عامي 
1. المشاركة الهادفة في عمليات  أقسام رئيسية: 
التنمية؛ 2. تعبئة الموارد المستدامة من أجل التنمية. 
3. مراقبة سياسات التنمية وتقييمها. 4. المساءلة 

والوصول إلى العدالة عند انتهاك الحقوق.1
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قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين المقرر الخاص 
 .2017 مارس  في  الفرارجي،  سعد  السيد  التنمية،  في  بالحق  المعني 
حقوق  مجلس  من  مكلفون  مستقلون  خبراء  هم  الخاصون  المقررون 
الإنسان بفحص قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان وإعداد تقارير عنها. 
الفرد على المشاركة في  التنمية بتعزيز وحماية قدرة  يتعلق الحق في 
التنمية والمساهمة فيها والتمتع بها، سواء كانت التنمية اقتصادية أو 

اجتماعية أو ثقافية أو سياسية.

يقوم المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية برصد القضايا التي تؤثر 
على الحق في التنمية، ويقدم تقاريراً عنها، ويدعو إلى تعزيزها على نطاق 
العالم. كلف مجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص بالمساهمة في تعزيز 
المتفق عليها دولياً  التنمية في سياق الأطر  وحماية وإعمال الحق في 
)سبتمبر   2030 لعام  المستدامة  التنمية  بالتنمية: خطة  والمتعلقة 
2015(، وةطخ  2015(، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث )يونيو 
لمع سيدأ ابابأ ةرداصلا نع المـؤتمر لاـدولي لاثلاـث يومتلـل يمنتلاـة 

)يوليو 2015( واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ )ديسمبر 2015(.

1مقدمة
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المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس  تبنى   ،2017 سبتمبر  في 
القرار رقم 36/9، الذي كلّف المقرر الخاص بإجراء مشاورات إقليمية بشأن 
المشاورات  من  سلسلة  الخاص  المقرر  عقد  التنمية.2  في  الحق  إعمال 
الإقليمية في عامي 2018 و2019. وسعى إلى تحديد الممارسات الجيدة 
التي تسهم في  والبرامج  السياسات  وتقييم  وتنفيذ ورصد  في تصميم 
إعمال الحق في التنمية. وجمعت المشاورات بين ممثلي الدول من جميع 
الحكومية  والمنظمات  المتحدة  الأمم  وكالات  وممثلي  العالم  أنحاء 
الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يمكن 
الاطلاع على معلو مات أساسية شاملة حول عملية التشاور الإقليمية على 
صفحة الموقع الإلكتروني للمقرر الخاص، بما في ذلك قراءات المعلومات 
الأساسية المقترحة وجداول أعمال اجتماعات الخبراء وتقارير المشاركين 

والوثائق الختامية التي لخصت النتائج الرئيسية لكل عملية تشاور. 3  
العملية  التوجيهية  المبادئ  من  مجموعة  عن  المشاورات  أسفرت 
والتوصيات لكل من قد يشارك في إعمال الحق في التنمية. تقترح المبادئ 
وعملياتها  الإنمائية  السياسات  هياكل  مع  للتفاعل  طرقًا  التوجيهية 
ونتائجها. ويشجع المقرر الخاص جميع أصحاب المصلحة على استخدام 
الإنسان  بحقوق  المدفوعة  الإنمائية  السياسات  لتصميم  كأداة  التقرير 

ورصدها وتقييمها.

لمزيد من المعلومات حول ولاية المقرر الخاص 
المقرر  عن  الصادر  المنشور  انظر  وأنشطته، 
في  بالحق  المعني  المتحدة  للأمم  الخاص 
التنمية: مقدمة للتفويض،4 وزيارة صفحته على 

الإنترنت.5

4



2
لقد أكدت المشاورات الإقليمية من جديد الفكرة القائلة بأن إعمال الحق 
في التنمية ينطوي على التقيد بالمبادئ الدولية لحقوق الانسان، بما في 
ذلك المبادئ المتصلة بعدم التمييز والحريات الاساسية. يشمل إعمال 
تغير  بشأن  دولياً  عليها  المتفق  بالأطر  التقيد  أيضًا  التنمية  في  الحق 

المناخ، وتمويل التنمية والتنمية المستدامة.6

الرئيسي  الموضوع  هو  "الإنسان"  بأن  التنمية  في  الحق  إعلان  إقرار  مع 
للتنمية، فإن هذه المبادئ التوجيهية تؤكد على أن إعمال الحق في التنمية 
لابد أن يتضمن تمكين الأشخاص سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، 
لتقرير أولويات التنمية الخاصة بهم وطرقهم المفضلة للوصول إلى تلك 

الأولويات.7 

التوجيهية  المبادئ  تبرز  الاعتبار،  في  التأسيسي  المبدأ  هذا  وضع  مع 
الحالية أهمية المشاركة. تعمل المشاركة الهادفة كأساس لتقييم ماهية 
ضمان  يتطلّب  المصالح.  هذه  تلبية  وضمان  الحقوق،  أصحاب  مصالح 
المشاركة أكثر من مجرد التشاور مع الأفراد والمجتمعات، بل يعني وضع 
أصحاب الحقوق بشكل هادف في قلب عملية اتخاذ القرار التي تؤثر على 

تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. 

مبادئ عامة بشأن 
التطبيق العملي للحق 

في التنمية
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نتيجة  سوى  ليست  التنمية  إن  القائل  الرأي  يعُتبر 
الأولويات  بقاء  الممكن  من  لأنه  قاصراً  اقتصادية 
من  الرغم  على  تحقيق،  دون  للسكان  الإنمائية 
على  التنمية  إلى  النظر  ينبغي  لا  الاقتصادي.  النمو 
السعي  يتم  حيث  متسلسلة  عملية  مجرد  أنها 
السياسات  لتمويل  الاقتصادي  النمو  لتحقيق  فيها 
عملية  تكون  أن  يجب  ذلك،  من  بدلً  الاجتماعية. 
شاملة تتطلب مساهمة ومشاركة أصحاب المصلحة 
ويشمل  مستدامة.  نتائج  تحقيق  أجل  من  المتنوعين 
الدولية  والمنظمات  الدول  هؤلاء  المصلحة  أصحاب 
والقطاع  الأكاديمية  والأوساط  المدني  والمجتمع 
الخاص. ويعُدّ الحكم الرشيد وسيادة القانون العادلة 
تتسم  التي  المستقرة  والمؤسسات  والشفافة 
الشروط  من  والمساءلة  والاستجابة  بالشفافية 

المسبقة الضرورية للوفاء بالحق في التنمية. 

كما أن لوجود السلام أو النزاع صلة بإعمال الحق في 
التنمية )المادة 7 من إعلان الحق في التنمية(.8 لذلك، 
ينبغي دمج الحق في التنمية في المناقشات المتعلقة 
بنزع السلاح وإعادة البناء بعد انتهاء الصراع. وبالنظر 
إلى ما للمنظمات الدولية من أثر على إعمال الحق في 
التنمية، فمن المهم أن تقوم وكالات الأمم المتحدة 
الدولية  المالية  والمؤسسات  الدولية  والمنظمات 
بتعميم نهج الحق في التنمية في أعمالها )الإعلان، 
3-4(. يجب أن يكون لأصحاب الحقوق أيضًا  المادتان 
الحق في امتلاك المبادرات الرامية إلى تحقيق خطة 
منها  والاستفادة   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية 
على قدم المساواة. سيضمن تشجيع نهج الحق في 
التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن تكون 
وقائمة  منصفة  الأهداف  لتحقيق  المبذولة  الجهود 

على المشاركة، ومركزة على الناس وغير تمييزية. 

بقيادة  والمجتمعات  الأفراد  قيام  ضرورة  فهم  إن 
العمليات من أجل تنميتهم لابد وأن يؤثر على الكيفية 
التي يتم بها تمويل التنمية. عندما ينُظر إلى تمويل 
ليس  فإنه  التنمية،  في  الحق  منظور  من  التنمية 
أيضًا  الأمر  يتعلق  ولا  الصدقة.  على  يقوم  مفهومًا 

بتقديم الموارد وفقًا لدوافع المانح ورؤيته. 

والمجتمعات  الأفراد  لحق  الحقيقي  التنفيذ  إن  بل 
يعبر  التي  الأولويات  تنمية  تمويل  يعني  التنمية  في 
وأطر  الدولية  الصكوك  بعض  تتضمن  المتلقون.  عنها 
السياسات بالفعل هذا النهج، ولا سيما خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أباباالصادرة 

عن المؤتمر الدولي لاثلاـث يومتلـل يمنتلاـة. تسعى 
المبادئ التوجيهية الحالية إلى تعزيز هذه الأطر. 

النتائج  تقُيمّ  لا  التنمية،  في  الحق  نهج  إطار  في 
بل  فحسب،  العالمية  للقياسات  وفقًا  والمنهجيات 
أيضًا وفقًا للقياسات الخاصة بالسياق. ويفحص هذا 
القائم على السياق لرصد سياسات ومشاريع  النهج 
التنمية وتقييمها مدى فعالية السياسات في تحسين 
رفاهية "الإنسان"، وفقًا لإعلان الحق في التنمية. وفي 
أن  رفاهية شخص ما، لابد  التي تتضرر فيها  الحالات 

تعمل آليات المساءلة على تصحيح تلك الأضرار. 

وفي المبادئ التوجيهية، تجُمع عناصر إعمال الحق في 
فإن هذه  ذلك،  ومع  إطار مواضيع معينة.  التنمية في 
شأن  شأنها  للتجزئة،  قابلة  وغير  مترابطة  العناصر 

جميع جوانب الحق في التنمية )الإعلان، المادة 9(. 
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السياسات  تستهدف  أن  ضرورة  إلى  التنمية  في  الحق  إعلان  ويشير 
الإنمائية التحسين المستمر لرفاه السكان كافة وجميع الأفراد. وينبغي 
أن يرتكز هذا التحسين على مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في 
2(. وبالتالي فإن هذا النموذج يعني ضمناً  التنمية )الإعلان، المادة 
مجموعة مزدوجة من الحقوق والواجبات. أولً، يجب إشراك جميع 
الإنمائية.  السياسات  صياغة  في  كمشاركين  المجتمع  أفراد 
ثانياً، يجب أن تعود جميع السياسات بالفائدة على جميع الناس على 

قدم المساواة. 

أن  بضرورة  القائل  المبدأ  على  التوجيهية  المبادئ  وتؤكد هذه 
التنمية  المتأثرة ملكية على جداول أعمال  تكون للمجتمعات 
تتناول  التالية  التوصيات  فإن  وبالتالي،  وعملياتها.  وميزانياتها 
من  المجتمع  قطاعات  جميع  استفادة  ضمان  إلى  الحاجة 
التنمية. كما تسلط التوصيات الضوء على العوائق المرئية وغير 
أو  المرئية أمام المشاركة، مثل الافتقار إلى الهوية القانونية، 
وجود العنف أو القيود الاجتماعية. وتوضح المبادئ التوجيهية 
إذا كانت مؤسسية  إلا  تكون فعالة  أن  المشاركة لا يمكن  أن 

ومستمرة. 

تعزيز المشاركة 
النشطة والهادفة 

والمستنيرة

إرشادات حول 
المشاركة

على سبيل المثال: 
لبحر  ا منطقة  و تينية  للا ا يكا  مر أ في 
الكاريبي، تم تخصيص "مقعد دائم على 
الطاولة" في الهيئات الحكومية للجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني للمشاركة 
أوروبا  بلد من دول  القرار. في  في ‑اتخاذ 
ت  لمجتمعا ا تضمين  يتم   ، قية لشر ا
ممثلي  جانب  إلى  لرئيسية  ا ة  المتضرر
الحكومية  وغير  الحكومية  المنظمات 
والخاصة في آلية وطنية تنسق استجابة 
البلد لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 

والسل والملاريا. 

3

7



يتعيـن على الـدول أن تفهـم "المشـاركة" باعتبارها 
والمشـاركة  التشـاور  تتضمـن  متصلـة  سلسـلة 
والرصـد والتقييـم والوصـول إلـى العدالـة. يجب أن 
يشـتمل نظـام المشـاركة المتكامـل جميـع هـذه 
العناصر، وأن يشـمل مجموعات صانعـي القرار التي 
تتأثـر بسياسـات وبرامـج ومشـاريع إنمائيـة معينة. 

ينبغي للدول أن تنشئ عمليات تخطيط عامة تقوم 
أن  ينبغي  للرصد.  آليات  وتتضمن  التشاركية  على 
تتماشى السياسات الوطنية مع احتياجات التنمية 
بين  والترابط  التآزر  أوجه  تعزيز  أجل  من  المحلية 
تعمل  أن  أمكن،  كلما  للدول،  وينبغي  المؤسسات. 
التخطيط  عمليات  على  إضفاءاللامركزية  على 
المجتمعات  سيمكّن  مما  المشاركة،  على  القائم 
تعكس  التي  التنمية  مبادرات  متابعة  من  المحلية 

مصالحها، واجتذاب المزيد من الموارد المحلية. 

 توصيات على 
المستوى الوطني بشأن 
المشاركة

المسـتويات  جميـع  علـى  الحكومـات  علـى  يجـب 
تعبئـة وتمكيـن الفئـات المسـتهدفة للدعـوة إلـى 
تنفيـذ برامجهـا الإنمائيـة الخاصـة بهـا. يجـب على 
الحكومات إضفاء الطابع المؤسسـي على مشـاركة 
عمليـات  مـن  يتجـزأ  لا  كجـزء  المدنـي  المجتمـع 
التخطيـط  ذلـك  ويشـمل  للتنميـة.  التخطيـط 
المسـبق وحسـاب مشـاركة المجتمـع المدنـي فـي 

والتقييـم.  البيانـات  جمـع  عمليـات 

يجب علـى الدول الاسـتثمار فـي بناء قـدرة المجتمع 
عمليـات  فـي  وهـادف  نشـط  دور  أداء  علـى  المدنـي 
التنمية. ينبغي إشـراك المجتمع المدني رسـمياً في 
تصميـم السياسـات وتنفيذهـا وتقييمهـا. سـيؤدي 
ذلـك إلى تعبئـة الخبـرات المحليـة الموجـودة وتعزيز 
الشـعور بالملكيـة فـي عمليـة التنميـة، مـع إنتـاج 
مخرجـات أقـل تكلفـة. تتطلـب مشـاركة المجتمـع 
المدنـي بشـكل خـاص حريـة التعبيـر والوصـول إلى 

المعلومـات. 

ينبغي للـدول أن تصمم وتنفـذ مشـاريع إنمائية بعد 
التنميـة  أولويـات  لتحديـد  هادفـة  مشـاورات  إجـراء 

للمجتمعـات المحلية في مجال المشـاريع، ولتحديد 
الترتيبـات لتقاسـم المنافـع التي سـتكون مناسـبة 
وجـــه  وعلـى  المشـاريع.  مـن  المتضرريـن  لأولئـك 

التحديــد: 

– ينبغي إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات 	
التشـاور وليس لغـرض محدد. 

– يجـب معالجـة تضـارب المصالـح المحتمـل 	
أولئـك الذيـن يعقـدون المشـاورات لضمـان  بيـن 
نظـر  وجهـات  بالفعـل  المشـاورات  تعكـس  أن 
أصحـاب المصلحـة المتأثريـن. هـذا مهم بشـكل 
خاص عندمـا تعقـد دولـة أو أطـراف فاعلـة خاصة 
ستسـتفيد  التـي  الأطـراف  وهـي  المشـاورات، 

المقتـرح.  المشـروع  مباشـرة مـن 

– إبالغ 	 المشـاورات  منظمـي  علـى  يجـب 
المجتمعـات التـي تـم التشـاور معهـا بشـفافية 
سـتتخذ،  التـي  للقـرارات  المحتملـة  الآثـار  عـن 
ويجـب أن تؤخـذ أولويـات المتضرريـن فـي الاعتبـار. 

مثال:
في عام 2008، بدأت إحدى دول شمال إفريقيا عملية تشاركية لتطوير خطتها الوطنية للديمقراطية 
وحقوق الإنسان. وأنشأ رئيس الوزراء لجنة توجيهية‑ لأصحاب المصلحة المتعددين، والتي نظمت 
سلسلة من الحلقات الدراسية وورش العمل والندوات الوطنية والإقليمية في العديد من المدن 
والمقاطعات. وشارك في العملية ممثلون من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية 
والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية. وخلصت الحكومة إلى أن هذا النهج 
التشاوري والتشاركي ساهم في تيسير ظهور خيارات استراتيجية ورؤية جماعية لأولويات الخطة 

الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.9
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علـى الـدول واجـب ضمـان قيـام الجهـات الفاعلـة 
الحكومية، بما في ذلك الشـركات التي تسـتضيفها 
أو تدمجها، والشـركات الأم أو المسيطرة، بأنشطتها 
بما يتماشـى مـع المعاييـر الدولية لحقوق الإنسـان، 
وبما يتماشـى مـع الأولويـات التي تـم التعبيـر عنها 
بوضـوح للمجتمعـات المتضـررة والمسـتفيدة. كما 
ينبغـي علـى الحكومـات أن تسـن تشـريعات تحـدد 
خطـط  فـي  العامـة  المشـاركة  معاييـر  بوضـوح 

الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخاص. 

لتجنـب إدامـة أوجـه عـدم المسـاواة القائمـة عنـد 
الاضطالع ببرامـج التنميـة، ينبغـي علـى الـدول أن 
المتداخلـة،  التمييـز  وثيقًـا لأسـس  اهتمامًـا  تولـي 
بمـا فـي ذلـك التمييـز علـى أسـاس العـرق أو اللـون 
أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو 
غيـره مـن الآراء أو الجنسـية أو الأصـل الاجتماعي أو 

الملكيـة أو المولـد أو الإعاقـة أو أي حالـة أخـرى. 

الأشـخاص  لمشـاركة  الفـرص  تتـاح  أن  وينبغـي 
فيهـم  بمـن  المسـاواة،  قـدم  علـى  حرمانـًا  الأكثـر 
والأطفـال  والنسـاء  الإعاقـة  ذوي  مـن  الأشـخاص 
والشـباب والأقليات والسـكان الأصلييـن والمنحدرين 
أو  المحرومـة  الفئـات  وأفـراد  أفريقـي  أصـل  مـن 
توفـر  أن  الـدول  علـى  ويتعيـن  الأخـرى.  المهمشـة 
الفـرص للمجتمعـات "للاشـتراك" في الحـالات التي 
تتخـذ فيهـا القـرارات التـي تؤثـر عليهـا، ولكـن لـم 

يتـم تحديدهـا بشـكل مؤكـد علـى أنهـا مجموعـة 
سـكانية متأثـرة. وعلـى وجـه التحديـد، ينبغـي على 

الـدول:

– النظر إلى المهاجرين كعوامل للتنمية، بدلً 	
مـن التعامل مـع الهجرة كمسـألة أمنية. 

– ضمان تمتّع جميع الأشخاص، بمن فيهم 	
أفـراد الأقليـات، بامتالك هويـة قانونيـة وإمكانيـة 
الهويـة الشـخصية علـى  وثائـق  الحصـول علـى 
الوثائـق  هـذه  مثـل  غيـاب  لأن  المسـاواة،  قـدم 
يحـول دون المشـاركة ويخاطـر بتراكـم انتهـاكات 
الحقـوق )مثـل إمكانيـة الحصـول علـى الرعايـة 
الصحيـة والتعليـم والإسـكان والعمـل والحمايـة 

والتصويـت(.  الاجتماعيـة 

– حشد الشباب كعوامل للتغيير والتنمية. 	

وينبغـي للحكومـات أن تعزز تمثيـل المرأة والسـكان 
المهمشـين على نحو جيـد فـي عملية اتخـاذ القرار 
علـى الصعيـد الوطنـي، بمـا فـي ذلـك زيـادة تمثيـل 
العامـة  المؤسسـات  فـي  الفئـات   هـذه  أعضـاء 
والخاصـة. في كثيـر مـن الأحيـان، ينُظر إلى النسـاء 
والسـكان المهمشـين على أنهم المسـتفيدين من 
برامـج التنمية. ونـادرا ما تكون هـذه الفئـات من بين 

صانعـي القـرارات أو مـن الذين تتـم استشـارتهم.

9

مثال: 
تواجه مقاطعة بحيرة ساحلية تقع في دولة جنوب شرق أسيوية تهديدًا متزايدًا بحدوث 
كوارث طبيعية، ولا سيما الفيضانات والأعاصير. واستجابة لذلك، لعبت النساء دوراً حيوياً في 
السيطرة على العواصف والفيضانات وفي حماية أفراد الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء 
مسؤولات إلى حد كبير عن إعادة بناء منازلهن الأسرية بعد وقوع كارثة. ومع ذلك، غالباً ما يتم 

استبعاد النساء من فرص التعليم والتدريب في مجال التأهب للكوارث. 

الهيئات الحكومية  التمثيل في  بزيادة  المقاطعة  النساء في هذه  ونتيجة لذلك، طالبت 
المعنية بالسياسات وصنع القرار. ولقد قمن بتسلط الأضواء على أهمية إشراك النساء في 
"فرق الاستجابة السريعة للقرية"، كما أدت جهودهن إلى تعيين أكثر من ستين امرأة محلية في 
اثني عشر فريقًا. واستنادا إلى هذا التقدم، دعت النساء أيضا إلى اعتماد سياسة بشأن إشراك 

النساء في فرق الاستجابة في جميع بلديات المقاطعات.10
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وكجزء مـن التخطيط القائـم على نـوع الجنس في 
الـدول، يتعين عليهـا أن تضع في اعتبارها أن النسـاء 
لا يشـكلن مجموعـة متجانسـة، وبالتالي، من شـأن 
هذا أن يولي اهتمامًـا خاصًا للنسـاء اللواتي يواجهن 

نقـاط ضعف متعـددة ويصعب الوصـول إليهن. 

ينبغـي للـدول أن تدمـج حقـوق الإنسـان والحق في 
التنمية فـي مناهجها الدراسـية الوطنيـة. وينبغي 
للـدول أيضـا أن تعـزز التثقيـف فـي مجـال حقـوق 
بيـن  الفـوارق  يؤكـد علـى مراعـاة  الـذي  الإنسـان 
الجنسـين وعـدم التمييـز علـى جميع المسـتويات 
ة  مسـتنير ت  ا ر ا قـر ذ  تخـا با س  للنـا ح  للسـما
والمشـاركة فـي التنميـة السياسـية والاقتصاديـة 

والثقافيـة.  والاجتماعيـة 

وينبغـي علـى الـدول أن تضـع آليـات تتيح سـهولة 
الحصـول علـى المعلومـات المتعلقة بالسياسـات 
والعمليـات الإنمائيـة، بمـا في ذلـك تلـك المتصلة 
باسـتخراج المـوارد الطبيعيـة. كمـا يتعيـن علـى 
الـدول أن تسـن التشـريعات التـي تضمـن الوصـول 
إلـى المعلومـات، بمـا فـي ذلـك المعلومـات حـول 
تمويـل المشـاريع، بما في ذلـك التمويل المشـترك، 

وحـول أهـداف التنميـة المسـتدامة. 

مخططـات  تحـدد  أن  الحكومـات  علـى  ويجـب 
معلومـات موثوقـة ومحدثـة عنـد تصميـم خطط 
أن  الحكوميـة  المؤسسـات  التنميـة. يجـب علـى 
تكرس المـوارد الكافية لتبـادل المعلومـات، وينبغي 
أن تكُلـف بإنتـاج المعلومـات والكشـف عنهـا فـي 
الوقـت المناسـب. ويجـب إتاحـة سـبل الانتصـاف 

إلـى  الوصـول  رفـض  عـدم  لضمـان  القانونيـة 
المعلومـات. 

وينبغـي للدول وغيرهـا من الجهات الفاعلة، حسـب 
والشـبكات  التكنولوجيـا  اسـتخدام  الاقتضـاء، 
الرقميـة كوسـيلة لزيادة المشـاركة، مـع مراعاة أنه 
لا يمكن تيسـير المشـاركة مـن خالل التكنولوجيا 
وحدهـا بالنظـر إلـى أن الوصـول إلـى التكنولوجيـا 

ليس موحـدًا. 

وينبغـي للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الإنسـان أن 
تقـوم بمـا يلي: 

– لتمكيـن 	 العـام  التعليـم  فـي  الانخـراط 
. قهـا بحقو لبـة  لمطا ا مـن  ت  لمجتمعـا ا

– العمـل كمنصـات للمشـاركة عـن طريـق 	
تيسـير جمـع المعلومـات عـن برامـج التنميـة 

وتبادلهـا. 

10

مثال: 
شارك المجتمع المدني في تطوير أداة 
للسكان  أوروبية  إقليمية  معلومات 
الجدد في ثمانية بلدان مشاركة. توفر 
العمل  معايير  حول  معلومات  الأداة 
بالعديد من اللغات المختلفة، والهدف 
لتكامل  ا يز  تعز هو  لمشروع  ا من 
الاقتصادي للمهاجرين في المنطقة. 
وبشكل أكثر تحديدًا، تسهل هذه الأداة 
والعمل  التوظيف  إلى فرص  الوصول 
أكثر  نحو  على  المهارات  وتحسين 

عدلً.11
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توصيات على 
المستوى الإقليمي 
والدولي بشأن 
المشاركة

على  تعمل  أن  الدولية  الحكومية  والمنظمات  الدول  على  ويتعين 
فيما  وتعزيزها  المدني  المجتمع  لدى  الوعي  زيادة  لجهود  الترويج 
يتصل بالحق في التنمية على المستوى الإقليمي. يجب على الدول 
والمنظمات الحكومية الدولية تطوير شبكات المجتمع المدني عبر 
مناطقها من أجل تبادل الممارسات الجيدة والنجاحات. يجب عليهم 
إنشاء جسور بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في 

مجالات التنمية وحقوق الإنسان والسلم والأمن. 

بشكل  المصلحة  أصحاب  جميع  إدراج  تضمن  أن  الدول  على  يجب 
ذلك  في  بما  الدولية،  الاتفاقات  بشأن  التفاوض  عملية  في  هادف 
الممثلين  قدرات  بناء  يتطلب  وهذا  الدولية.  التجارية  الاتفاقات 
الحكوميين وغير الحكوميين الذين يشاركون في عمليات التفاوض. 
على الصعيد الوطني، ينبغي إتاحة المعلومات المتعلقة بالمبادرات 
من  المعنية  والمجتمعات  المدني  المجتمع  يتمكن  حتى  القادمة 

المشاركة في عمليات التفاوض المتعددة الأطراف.

يجب على الحكومات توسيع المجال المدني بحيث تسمح بمشاركة 
جميع أصحاب المصلحة في العمليات المتعددة الأطراف مشاركة 

ديمقراطية وهادفة، بما في ذلك العمليات المتصلة بتغير المناخ. 

أن  والإقليمية  العالمية  الدولية  الحكومية  المنظمات  على  يجب 
تخطيطها  في  مركزياً  المصلحة  أصحاب  مشاركة  مفهوم  تجعل 

الاستراتيجي لعمليات التنمية.

مثال: 
شرق  في  حكومية  غير  منظمة  تعمل 
إفريقيا على تمكين المجتمعات من 
المشاركة في المفاوضات التجارية 
من خلال إشراكهم في مناطقهم. 
على سبيل المثال، تجري المنظمة 
غير الحكومية مقابلات مع أصحاب 
عة  ا ذ لإ ا ت  محطا في  ق  لحقو ا
لمنظمة  ا تنظم  كما   . لمحلية ا
تجمع  اجتماعات  الحكومية  غير 
الحكوميين وأصحاب  المسؤولين 
الحقوق لمناقشة مخاوف المجتمع 
ت  قيا تفا لا ا و ت  سا لسيا ا ل  حو

التجارية المحتملة12. 

توصيات بشأن 
مشاركة الأطراف 
الفاعلة من غير الدول

يجب على جميع الجهات الفاعلة التي تنتج معلومات حول مشاريع 
التنمية، بما في ذلك المؤسسات والشركات والمستثمرين، تقديم 
مشاركة  يجب  التحديد،  وجه  وعلى  بشفافية.  المعلومات  هذه 

المعلومات حول مشاريع التنمية:

– كمسـألة ذات أولويـة مـع المجتمعـات المتأثـرة بلغتهم. قد 	
يسـتلزم ذلـك ترجمـة المعلومـات إلـى اللغـات المحليـة والأصليـة. 

– بتنسـيق يمكـن للسـكان المسـتهدفين الوصول إليـه. على 	
سـبيل المثـال، يجـب نقـل المعلومـات التقنيـة باسـتخدام لغـة 
يفهمهـا الأشـخاص العاديـون. وعالوة علـى ذلـك، لابـد مـن توفير 
مـع  جنـب  إلـى  جنبـًا  الهاتـف،  و/أو  الإنترنـت  عبـر  المعلومـات 
التدريبـات المجتمعيـة حـول كيفيـة الوصـول إلـى المعلومـات.

مثال: 
أفريقيا،  وسط  بلدان  أحد  في 
لتي  ا ت  للغا ا د  تعد يشكل 
يستخدمها السكان تحدياً كبيراً 
لمشاركة المعلومات التي يمكن 
الوصول إليها - فهناك أربع لغات 
للهجات  ا من  ومئات  رسمية 
المنظمات  تكيفت  المحلية. 
من  لمحلية  ا لحكومية  ا غير 
خلال استخدام مترجمين فوريين 
متعددي اللغات، وصور توضيحية 
ومنشورات إعلامية ترُجمت إلى 

العديد من اللهجات.13 

توعية  في  أكبر  بدور  يضطلع  أن  المدني  المجتمع  على  وينبغي 
المستدامة.  لتنميتهم  يعنيه ذلك  التنمية وما  بالحق في  السكان 
يجب على شبكات المجتمع المدني الإقليمية دمج الحق في التنمية 
في مناصرتها لحقوق الإنسان والسعي إلى تعميمه على المستوى 

المحلي. 

يجب تعبئة المجتمع المدني وشبكات التضامن الدولية وإشراكهم 
الدولية.  المفاوضات  في  موحدة  مواقف  تبني  لهم  يتسنى  حتى 
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يجـب أن يؤكد دعاة حقوق الإنسـان علـى العلاقة بيـن تحقيق أهداف 
التنميـة المسـتدامة والوفـاء بالالتزامـات الأساسـية فـي مجـال 
حقـوق الإنسـان. وينبغـي اسـتخدام الزخـم الـذي توفـره الأهـداف 

لتعزيـز التعـاون بيـن قطـاع التنميـة ومجتمـع حقـوق الإنسـان. 

يجـب على المصـارف الإنمائيـة وغيرها من مصـادر التمويـل من أجل 
التنميـة أن تقوم:

– بإجـراء مشـاورات هادفة لضمـان أن المشـاريع تعـزز الأولويات 	
المسـتهدفين؛  للمسـتفيدين  الإنمائيـة 

– تضمن الوصول إلى المعلومات حول المشـاريع قبل الموافقة 	
على المشـاريع؛

– تضع آليات لإجراء مشـاورات إقليمية ودولية بشـأن المشـاريع 	
التـي سـتترتب عليهـا آثـار عابـرة للحدود.

مثال: 
الصحة  العاملون في مجال  يلعب 
تقريباً  وجميعهم   - المجتمعية 
في  أساسياً  ًا  دور  - النساء  من 
الرعاية الصحية في بعض  أنظمة 
الرعاية في  البلدان من خلال توفير 
المجتمعات الفقيرة والريفية؛ وقد 
الصحة  في مجال  العاملون  يكون 
الرعاية  عن  المجتمعية مسؤولين 
 1200 لنحو  الأساسية  الصحية 
تحصل  لا  مناطقهم.  في  شخص 
العديد من النساء على أجر أو حماية 
على الرغم مما يقمن به من عمل 

هام. 

في هذا السياق، عمل اتحاد نقابي 
في  العاملين  تنظيم  على  عالمي 
في  لمجتمعية  ا الصحة  ل  مجا
من  ليتمكنوا  العالم  أنحاء  جميع 
حملات  وتنظيم  بات  نقا تكوين 
للاعتراف بهم كعمال لهم الحق في 
الحد الأدنى من الأجور والمعاشات 
التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات. 
اف  الاعتر تم   ، آسيا جنوب  في 
ببعض العاملين في مجال الصحة 
المجتمعية المدعومين من الاتحاد 
كموظفين حكوميين، ونتيجة لذلك، 
أول  العاملات  من  العديد  أصبحت 
على  يحصلن  عائلاتهن  في  نساء 

عمل مدفوع الأجر ومزايا.14

حقوق  ومنظمات  المدني  للمجتمع  أقوى  شبكات  بناء  شأن  ومن 
الإنسان الوطنية أن يمكن أصحاب المصلحة من دفع جداول الأعمال 

المشتركة إلى الأمام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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وفي حين أن إعلان الحق في التنمية لا يتضمن صراحة قائمة بالأولويات 
التنمية، فإن الإعلان يحدد  بالحق في  أن تفي  التي من شأنها  المالية 
المبادئ التي ينبغي أن تسترشد بها القرارات المتعلقة بالسياسات على 
الصعيدين الوطني والدولي. على سبيل المثال، ينص الإعلان على ضرورة أن 
تتمتع المجتمعات بالسيادة الكاملة على ثرواتهما ومواردها الطبيعية )المادة 
1(، وبضرورة توزيع فوائد التنمية بشكل عادل )المادة 2(. يدعو الإعلان الدول 
إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية، وضمان تكافؤ 
الفرص للجميع في وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والصحة 
الصعيد  وعلى  ذلك،  وعلاوة على   .)8 )المادة  والعمل  والسكن  والغذاء 
البعض،  بعضها  مع  التعاون  واجب  الدول  على  الإعلان  يفرض  الدولي، 
سواء لتعزيز التنمية الأكثر سرعة للبلدان النامية، أو لإزالة العقبات التي 

تعترض التنمية الشاملة )المادتان 3)3( و4 )2((. 

وتتناول المبادئ التوجيهية مبدأ أن يكون تمويل التنمية مستداما وأن 
يتم لصالح المستفيدين المستهدفين. وحيثما يجب استخدام موارد 
المجتمع المحلي لتحقيق أهداف إنمائية أوسع، فإن المشاركة النشطة 
والهادفة والمستنيرة هي وسيلة تتيح للأفراد والجماعات الاتفاق على كيفية 

تقاسم المنافع.

التمويل لأغراض 
التنمية وتعبئ�ة الموارد 

الموجودة

مبادئ توجيهية 
بشأن التمويل 
لأغراض التنمية

4
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المحتملة  الأضرار  ضوء  في 
والمنظمات  الدول  اعتماد  من 
التقشف15  برامج  الدولية على 
والشراكات بين القطاعين العام 
والخاص16 لتوليد الموارد، توصي 
بديلة  بطرق  الإرشادية  الدلائل 
لتعبئة الموارد الوطنية والدولية. 
‑الموارد  أيضًا  الإرشادات  تحدد 
غير المالية التي يمكن تعبئتها.

مثال: 
وفي أحد بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كان المجتمع معرضًا 
لخطر إعادة التوطين بسبب مشروع طريق الفيضان الذي تم اقتراحه في 
العاصمة. ومن خلال التشاور بقيادة المجتمع المدني، حدد أفراد المجتمع 
إذا كان  التوطين فقط  إعادة  ووافقوا على  التوطين،  خطتهم لإعادة 
بوسعهم البقاء بالقرب من المدينة بسبب الفوائد التي يجنيها المجتمع 
من هذا القرب. في النهاية، تمكن المجتمع من استخدام التعويضات 
التي قدمتها الحكومة للحصول على مساكن على أرض كانت مملوكة 
للحكومة في السابق. والأهم من ذلك أن مشروع مسار الفيضان لم ينفذ 
إلا بعد البحث في أولويات المجتمع المحلي. وكان هذا أمراً بالغ الأهمية 

لأن المشروع لن يتحرك إلى الأمام إلا إذا خسر المجتمع موارده الخاصة.

توصيات على 
المستوى الوطني 
بشأن تمويل التنمية

يجب على الدول أن تنفذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية فعالة 
على جميع قطاعات  عادلً  توزيعًا  النمو  فوائد  توزيع  لضمان 
السكان، والحد من عدم المساواة. يجب تعويض المجتمعات 
التي تقوم مشاريع التنمية الوطنية أو الإقليمية بأخذ مواردها 

أو تعرضّها للخطر. 

الجنسين  بين  للمساواة  سياسات  تطبيق  الدول  على  يجب 
والحماية الاجتماعية. يجب على الحكومات أن تولي اهتمامًا 
وضع  خلال  من  الأجر  المدفوعة  غير  الرعاية  لأعمال  خاصًا 
إعادة  تيسر  وطنية  وأساليب محاسبية  اقتصادية  سياسات 
أيضًا أن تعالج  الرعاية. ويتعين على الحكومات  توزيع أعمال 
التأثير غير المتناسب الذي يخلفه هذا النوع من العمل على 
تنمية المرأة. ينبغي للدول أن تعترف بعمل الرعاية وأن تضفي 
مهمة  يتولون  من  مكافأة  خلال  من  الرسمي  الطابع  عليه 

الرعاية، ومن خلال توفير التدريب المناسب.

مثال: 
في نوفمبر 2015، أعطى برلمان إحدى دول أمريكا الجنوبية بالإجماع الوضع القانوني لـ "الحق في الحصول 
على الرعاية"، وأنشأ نظام رعاية وطني متكامل لجعل هذا الحق فعالً. وقد حدد الحق في الرعاية بوصفه حقًا 
من حقوق الإنسان للأشخاص المعرضين للخطر بشكل مؤقت أو دائم، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأطفال 
أو كبار السن المعتمدين على الآخرين. يعترف القانون بالقيمة الاجتماعية لأعمال الرعاية، ويهدف صراحة 
إلى تغيير حقيقة أن معظم النساء يقدمن الرعاية دون أجر. يمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية ولا 
يستطيعون تحمل تكاليفها التقدم بطلب للحصول على إعانة من الدولة التي يمكن استخدامها لدفع أجر 

مقدم الرعاية، الذي قد يكون أحد أفراد الأسرة. 

بالإضافة إلى ذلك، يساعد القانون على كسر الحواجز بين مختلف الوزارات. ويدير نظام الرعاية الوطنية 
المتكامل مجلس يتألف من وزارات التنمية الاجتماعية والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والصحة العامة 
والمالية. ويتلقى المجلس المشورة من مجلس استشاري يضم ممثلين عن المجتمع المدني والأوساط 
الأكاديمية والنقابات وأصحاب العمل. وهكذا، مع صياغة القانون، فإنه يوسع ويعزز حقوق الإنسان للفئات 

الضعيفة والنساء، وإن كان لا يزال يتعين النظر إلى أي مدى ستنفذ الحكومة تدابير الحماية التي توفرها.17
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ينبغي للدول أن تضمن أن الميزانية: 
– تعتمد المشاركة، التي تركز على الناس، بدلا من اعتبارها ممارسة اقتصادية بحتة؛ 	
– مدفوعة بحقوق الإنسان، وتعزز بشكل خاص المساواة بين الجنسين وغيرها من أشكال المساواة؛	
– أن تكون منظمة على المستوى المحلي بمشاركة المجتمع المدني.	

ويتعين على الدول أن تتحرك بعيدًا عن السياسات الاجتماعية "التمويلية"ــ التي تحول الخدمات الاجتماعية 
إلى فرص مدرة للربح. وينبغي عكس اتجاه خصخصة الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم. 

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، هذه المجالات هي المسؤولية الأساسية للدول. 

ينبغـي للـدول أن تضمـن مشـاركة المجتمعـات بشـكل هـادف فـي تحديـد الشـروط وتقاسـم منافـع جميع 
مشـاريع التنميـة، بمـا في ذلـك الشـراكات بيـن القطاعين العـام والخـاص. ينبغـي أن تضمـن الـدول أن يلعب 
المجتمـع المدنـي دوراً في قياس نجاح الشـراكات بيـن القطاعين العـام والخاص مـن خلال تقييمهـا بناءً على 

الخدمـات التـي يتـم تقديمها للجمهـور، ومن خالل ضمـان الامتثـال للمعاييـر والالتزامـات القائمة. 

يجب أن تضمـن الدول أرضيـات الحمايـة الاجتماعيـة والرفاهية، حتى فـي أوقات الأزمـات الاقتصاديـة والمالية، 
تمشـياً مع توصية بشـأن أرضيات الحمايـة الاجتماعيـة، 2012 )رقـم 202( لمنظمة العمـل الدولية.20

يجـب علـى الحكومـات إجـراء تقييمـات الأثـر علـى حقـوق الإنسـان قبـل اتخـاذ قـرارات تخفيـض الإنفـاق العام. 
ويتعيـن على الـدول أن تتجنـب تدابير التقشـف وخيـارات الإنفـاق العام التـي من شـأنها أن تعمـل على عكس 
مسـار التقـدم فـي توفيـر الحمايـة الاجتماعيـة الشـاملة وتقديـم السـلع والخدمـات العامـة ولا ينبغي على 

الـدول اتخـاذ مثل هـذه التدابيـر إلا بعـد اسـتنفاد جميـع خيـارات المـوارد الأخرى. 

مثال: 
ففي دولة جنوب شرق آسيوية أنُشئت مؤسسة تنمية المرأة لتسهيل التزام الحكومة المحلية بتنفيذ 
الميزانيات على أساس الاستجابة لاحتياجات الجنسين. أولً، يخصص المجلس البلدي مبلغًا معيناً من 
المال لمجتمع معين منخفض الدخل. ثم تدخل مؤسسة تنمية المرأة إلى المجتمع لتنفيذ سلسلة 
من مجموعات التركيز لتحديد الأولويات المحلية. وبعد ذلك يصوت المجتمع المحلي، ويتم تخصيص 

الميزانية استناداً إلى تحديد السكان لاحتياجاتهم وأولوياتهم الفعلية.18

مثال:
ففي تسعينيات القرن العشرين، مارست المؤسسات المالية الدولية ضغوطًا على إحدى الدول في 
جنوب شرق آسيا لخصخصة خدمات توصيل المياه، مما اضطر السكان إلى دفع بعض أعلى الأسعار 
في المنطقة، على الرغم من أنهم تلقوا مياهًا ملوثة. رداً على ذلك، رفع ائتلاف من النشطاء والنقابات 
والسكان دعوى جماعية سعياً لإلغاء اتفاق حكومي مع شركات المياه الأجنبية. وادعت المجموعة أن 
الشركات لم تضمن الحق في المياه النظيفة، وأن المياه الملوثة جعلت السكان يعانون من مشاكل 
2017، حكمت المحكمة العليا في البلاد لصالح طعن  صحية مثل الأمراض الجلدية. وفي عام 

المواطنين، ووجدت أن لاتفاقية الخصخصة "تأثيراً حقيقياً وغير عادي على المجتمع".19
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لاسـتخدام  الأولويـة  تعطـي  أن  الـدول  علـى  يجـب 
المـوارد المحلية لأغـراض التنمية على خدمـة الديون 

الدوليـة. 

ينبغـي علـى الحكومـات تعبئـة المـوارد المحلية من 
أجـل التنمية عن طريـق الاحتفـاظ بمـوارد الدولة، بما 
فـي ذلـك الأراضـي؛ وتعزيـز قـدرات تحصيـل الضرائب؛ 
وشـفافية  عـدلً  أكثـر  ضريبيـة  سياسـات  وتنفيـذ 
وتصاعديـة؛22 ومكافحـة الفسـاد؛ ومطالبـة القطاع 
الخـاص بدفع نصيبه العادل. وإنهـاء التدفقات المالية 
غير المشـروعة التـي توجه المـوارد إلى خـارج البلدان. 

والإعانـات  الضريبيـة  الإعفـاءات  تقييـم  يجـب 
إذا  مـا  علـى  بنـاءً  للشـركات  المقدمـة  الحكوميـة 
كانـت تحقق أهـداف إيجـاد فـرص العمل وتوفيـر أجور 

للسـكان.  جيـدة  عمـل  وظـروف  معيشـية 

معـدلات  نشـر  الضريبيـة  السـلطات  علـى  يجـب 
الضرائـب والإيرادات التـي تولدها الجهـات الاقتصادية 
الرئيسـية مـن أجـل تعزيـز المسـاءلة فـي القطـاع 
تلتـزم  أن  الماليـة  السـلطات  علـى  يجـب  الخـاص. 
التزامًا قانونيـًا بمراقبة الضرائـب المفروضة على كبار 
القائميـن علـى تشـغيل الاقتصـاد ونشـر المعلومات 
ذات الصلة التي يسـهل الوصول إليها. ينبغي للــدول 
أن توفـر وصــولً شـفافًا إلـى المعلومـات المتعلقـة 
بالتمويـل العام، وعمليـات تحصيل الضرائـب والرقابة. 

لضمـان  الإيـرادات  مصـادر  تنـوّع  أن  للـدول  ينبغـي 
السـلبية  النتائـج  تجنـب  وبالتالـي  الاسـتدامة، 
للصدمـات الاقتصاديـة وتثبيـط الفسـاد. لا ينبغـي 
أن يكـون اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة هـو المحـرك 

للتنميـة. الوحيـد 

ينبغـي للـدول أن تضـع سياسـات إنمائيـة مقصـودة 
تظـل ملتزمة بها مـع مرور الوقـت. وينبغي أن تشـمل 

هـذه السياسـات مـا يلي: 

– اسـتراتيجية محددة للقطاعات التي تسـتثمر 	
فيهـا الدولـة وتسلسـل هـذا الاسـتثمار؛ 

– الاجتماعـي 	 بالشـمول  واعٍ  سياسـي  التـزام 
الرعايـة  برامـج  خالل  مـن  إمـا  والاقتصـادي، 
العامـة  أو الاسـتثمار فـي الخدمـات  الاجتماعيـة 
الاجتماعيـة  والحمايـة  والتعليـم  الإسـكان  مثـل 

و  الصحيـة؛  والرعايـة 

– مسـاحة سياسـة مفتوحة حيث يمكن تقييم 	
السياسـات ومراجعتهـا حسـب الحاجـة. 

ينبغـي للـدول أن تعـزز الابتـكار الاجتماعـي والجهـود 
الجديـدة الهادفـة إلى تلبيـة الاحتياجـات الاجتماعية. 
يجب على الحكومـات أن تدعم، لا أن تعوق، الأنشـطة 
الاقتصاديـة التي تعـزز الرفـاه الاجتماعـي والتضامن. 

لا ينبغـي على الدول أن تشـرع فـي اتخاذ تدابيـر تحرير 
اقتصـادي واسـعة النطـاق دون أن تقـوم أولً بتقييـم 
تأثيـر السياسـات التـي يتعيـن اتخاذهـا علـى حقـوق 
الإنسـان. ومن شـأن هذه التدابيـر أن ترسـخ أوجه عدم 
المسـاواة الاجتماعيـة وتقـوض القـدرة التنظيميـة 
للـدول، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالحقـوق الاجتماعية 

والثقافيـة والاقتصاديـة. 

تعريف:
تقييـم الأثر علـى حقـوق الإنسـان: أداة 
لقيـاس التأثيـرات علـى حقـوق الإنسـان 
التـي سـتكون لهـا سياسـة أو جـزء مـن 

التشـريع أو البرنامـج أو المشـروع. 21
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أن  الدولية  والمنظمات  الحكومات  على  ينبغي  ولا 
العائدات  لتوليد  كوسيلة  التنمية  تمويل  على  تركز 
حول  النقاش  يبدأ  أن  وينبغي  فحسب.  الاقتصادية 
التنمية  بتعزيز  الدول  التزامات  التنمية بشأن  تمويل 
باستخدام أقصى الموارد المتاحة، والتزامها بالسعي 
الدولي  التعاون  تقديم  و/أو  الدولي  التعاون  إلى 

المرتبط بذلك 

والمتلقي  المانح  تتحول من نموذج  أن  للدول  ينبغي 
النحو  النامية على  البلدان  إلى شراكة حقيقية مع 
المتوخى في إعلان الحق في التنمية، وفي الهدف 17 
من أهداف التنمية المستدامة، "الشراكات من أجل 
الأهداف". ينبغي للدول أن تبني تمويلها الإنمائي على 
تحديد  تضمن  وأن  المستفيدين،  الشركاء  أولويات 
مشاركة  عمليات  أعقاب  في  المستفيدين  أولويات 
حقيقية. وينبغي للدول أن تضمن كذلك ملكية الدول 

المستفيدة لمشاريع التنمية المنفذة بهذا التمويل.

تمول  التي  الدولية  والمنظمات  للحكومات  وينبغي 
الحكومات  على  شروطًا  تفرض  ألا  التنمية  برامج 
المستفيدة لأن القيام بذلك قد تكون له آثار سلبية 

بشكل  هذا  وينطبق  السكان.  على  مقصودة  وغير 
التنمية  سياسات  الشروط  تضعف  عندما  خاص 
عند  الممولين،  على  يتعين  ذلك،  من  بدلً  البشرية. 
لا  التي  البلدان  التنمية في  برامج  بدء  إلى  سعيهم 
شركاء  يختاروا  أن  الحقوق،  الحكومة  فيها  تحترم 
لمجتمع  ا ل،  لمثا ا سبيل  )على  بديلين  منفذين 

المدني(. 

وينبغي على الاتحاد الأوروبي، بوصفه أحد المساهمين 
الرئيسيين في التعاون الإنمائي، أن يواصل تعزيز إنشاء 
آثار  لها  أن  ثبت  التي  الاجتماعية،  للحماية  أرضية 

إيجابية. 

وينبغي أن يكون صندوق المناخ الأخضر متاحًا بشكل 
المجتمعات  من  المصلحة  وأصحاب  للدول  مباشر 

المحلية. وعلى وجــه التحديــد: 

– يتعيـن على الـدول إعـادة النظـر فـي القواعد 	
التـي تنظـم الوصـول إلـى الصنـدوق بحيـث تكون 
أكثـر شـمولً وأن تضمن المشـاريع الموجهـة حقًا 
نحـو الحـد مـن الانبعاثـات وتعزيـز حلـول الطاقـة 

النظيفـة. 

– وجب علـى الـدول التي أسـهمت بشـكل غير 	
بالتزاماتهـا  أن تفـي  المنـاخ  متناسـب فـي تغيـر 
الماليـة المقابلـة، وفقًـا للمبـدأ 16 مـن إعالن ريو 

بشـأن البيئـة والتنميـة.

ينبغـي دمـج البلـدان الناميـة بشـكل أفضـل فـي 
تعـزز  أن  للـدول  ينبغـي  العالمـي.  التجـارة  نظـام 
زيـادة التجـارة البينية مـع ضمـان تقييـم الاتفاقات 
التجاريـة الإقليمية من حيـث حقوق الإنسـان والآثار 

البيئيـة. 

ينبغي للـدول أن تزيـد تعاونها الدولي في المسـائل 
الضريبية مـن خلال: 

– تبادل المعلومات حول المدفوعات الضريبية؛ 	

– وإيـرادات 	 الضرائـب  معـدلات  عـن  الإعالن 
؛  ئيسـيين لر ا ييـن  د قتصا لا ا عليـن  لفا ا

– ضمان عدم قبول الوسطاء الماليين للأصول 	
غير المشـروعة.24

أنُشئ صندوق المناخ الأخضر من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير 
المناخ في عام 2010 وهو بالفعل أكبر صندوق مخصص في العالم لمساعدة البلدان 
النامية على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة قدرتها على الاستجابة لتغير 

المناخ.23

توصيات على المستويي�ن 
الإقليمي والدولي بشأن 
تمويل التنمية
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على  القائم  النهج  حول  المعلومات  من  لمزيد 
حقوق الإنسان تجاه ‑تعاون الجنوب-الجنوب، انظر 
التنمية  بالحق في  المعني  الخاص  المُقرر  تقرير 
والتنمية  الجنوب  بلدان  بين  فيما  التعاون  بشأن 

المستدامة والحق في التنمية.25

الإجراءات  مجال  في  بولايات  للمكلفين  ينبغي 
مجال  في  الدوليين  الخبراء  من  وغيرهم  الخاصة 
حقوق الإنسان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية بشأن ظروف الاقتصاد الكلي التي 

تعيق إعمال الحق في التنمية. 

وينبغي على اللجان الاقتصادية الاقليمية أن تقيس 
للدول  المشورة  تقديم  أجل  من  الاصول  إنتاجية 
الثنائية  الاتفاقات  جذب  ضمان  من  تتمكن  حتى 

استثمارات حقيقية. 

ينبغي للقطاع الخاص أن يعزز الحق في التنمية من 
خلال إعادة توجيه رأس المال نحو مخططات إعادة 

التوزيع. 

توصيات بشأن تمويل التنمية 
لكيانات الأمم المتحدة 
والأطراف من غير الدول

– وإقليمـي 	 عالمـي  ضريبـي  هيـكل  تطويـر 
تغذيـه  الـذي  القـاع  نحـو  السـباق  لمواجهـة 
السياسـات الضريبية التـي تميل بشـكل متزايد 
رفاهـة  المـال علـى حسـاب  رأس  إلـى تفضيـل 

النـاس

ينبغـي للـدول أن تتعـاون لتعبئـة مـوارد إضافيـة 
التنميـة  لتعزيـز  والتسـهيلات  الوسـائل  لتوفيـر 

الشـاملة مـن خالل:
– تبادل المعارف؛	
– التعاون التقني؛	
– بناء القدرات؛	
– نقل التكنولوجيا؛	
– نزع السلاح الجماعي؛	

– إنهاء فرض التدابير القسرية أحادية الجانب.	

يجـب علـى الـدول تشـجيع إنشـاء آليـة متعـددة 
لتسـوية  دوليـة  وآليـة  المالـي  للرصـد  الأطـراف 

الديـون. 

وينبغـي للـدول أن تتبـادل الممارسـات الجيـدة من 
خالل التعـاون فيمـا بيـن بلـدان الجنـوب والتعـاون 
كمـا  والجنـوب.  الشـمال  بيـن  والتعـاون  الثلاثـي 
يجـب علـى الـدول إبالغ مواطنيهـا بنتائـج مثـل 
هـذه التبـادلات. بالنظـر إلـى تنـوع بلـدان الجنـوب 
يلـزم  بينهـا،  فيمـا  المتكافئـة  غيـر  والعلاقـات 
اتبـاع نهـج قائـم علـى الحقـوق فـي التعـاون. كما 
يجـب على الـدول تعزيـز التعـاون مـع الجهـات غير 

الحكوميـة.

18



وينص إعلان الحق في التنمية على وجوب تنفيذ التنمية على نحو يمكن 
من خلاله إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالً كاملً 
الرئيسي  الموضوع  الإنسان هو  بأن  الإعلان  يعترف  1)1((. كما  )المادة 
للتنمية. وبعبارة أخرى، فإن مكاسب التنمية التي لا تفيد الإنسان تقصر 

عن الوفاء بالحق في التنمية. 

برامج  تأثير  لتقييم  مختلفة  طرقًا  الحالية  التوجيهية  المبادئ  تحدد 
الأثر  وتقييمات  المحلية،  المجتمعات  رصد  مثل  البشر،  على  التنمية 
على حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية، والتعهيد الجماعي. يزيد دمج 
المكونات في عملية الرصد والتقييم من الشرعية ويضمن تنفيذ البرامج 

وفقًا لأولويات أصحاب الحقوق. 

قييم
ّ

الرصد والت

مبادئ توجيهية 
بشأن المراقبة 
والتقييم

مثال:
في إحدى دول أمريكا اللاتينية، 
المجتمع  منتدى  إنشاء  أدى 
إلى  جنباً  عمل  الذي  المدني 
جنب مع بنك التنمية إلى زيادة 
الشفافية أثناء عمل المنتدى. 
والجدير بالذكر أن الوصول إلى 
المعلومات حول مشاريع البنك 

قد تحسن.

5

كما تعترف المبادئ التوجيهية بالحاجة إلى توسيع الطرق التقليدية 
لتقييم السياسات. وهذا يتطلب الابتعاد عن الاعتماد بشكل أساسي 
الناتج  أو  إنشاؤها  التي تم  الوظائف  الكمية مثل عدد  النتائج  على 

المحلي الإجمالي. بدلً من ذلك، يجب دمج النتائج النوعية. 
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التي  بالعوامل  أيضًا  التوجيهية  المبادئ  وتعترف 
التنمية وتقترح  تعيق التقييمات الدقيقة لبرامج 
وبناءً على  القصور هذه.  أوجه  للتغلب على  طرقًا 
أن  ضمان  سبل  التالية  التوصيات  تتناول  ذلك، 
الإنسان  حقوق  على  قائمة  التنمية  برامج  تكون 
في  أو  تنفيذها  في  سواء  الناس،  حول  ومتمحورة 

نتائجها. 

مثال: 
في إحدى الدول الأوروبية الغربية، يطُلب من صانعي 
تأثير  بتقييم  قاموا  قد  أنهم  إظهار  السياسات 
السياسة على المساواة في الدولة قبل أن يضعوا 
هذه السياسة. يجب نشر نتائج التقييم وإخضاعها 
لتلك  الوطنية  للتشريعات  وفقًا  العام  للتدقيق 

الدولة.

توصيات على المستوى 
الوطني بشأن المراقبة 
والمساءلة

يجب على الدول والمنظمات الدولية قياس التنمية من خلال النظر 
ليس فقط في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضًا من خلال مراعاة 
تطوير  ينبغي  والبيئة.  والرفاه  الإنسان  على حقوق  السياسات  تأثير 
على  الاعتماد  من  بدلً  المساواة،  لعدم  ودقةً  تنوعًا  أكثر  قياسات 

مؤشرات عدم المساواة في الدخل. 

التنمية  لقياس  ومعاييراً  منهجيات  تضع  أن  الدول  على  وينبغي 
والأوساط  المدني،  المجتمع  منظمات  تشمل  تشاركية  بطريقة 
الأكاديمية، والعاملين في مجال التنمية، والأخصائيين الاجتماعيين، 
التقليدية  المعارف  تؤخذ  أن  ينبغي  المحلية.  المجتمعات  وقادة 

والأصلية في الاعتبار عند الاقتضاء.

مثال:
في غرب أفريقيا، دفعت منظمة 
غير حكومية أصحاب المصلحة 
المشاريع  رصد  في  للمشاركة 
ل  خلا من  تقييمها  و ئية  نما لإ ا
تعليمية  ت  منصا تنظيم 
المواطنين  ريفية تضم  وقاعات 
والموظفين العموميين. أشارت 
لى  إ الحكومية  غير  لمنظمة  ا
أهمية استخدام اللغات المحلية 
في هذه الأساليب، لكنها أشارت 
عدم  في  المتمثل  التحدي  إلى 
توفير  يتم  لا  عندما  المشاركة 
النقل إلى البلديات، فضلً عن قلة 

المشاركات من النساء.26  

فـي تقييم التقـدم نحو تحقيـق التنمية المسـتدامة الهـدف 1 - لا 
للفقـر، يتعين على الـدول أن تدرس العناصـر المتعددة الأبعـاد للفقر. 

يجـب علـى الحكومـات إجـراء تقييمـات الأثـر علـى حقـوق الإنسـان 
منـذ البدايـة الأولـى لمشـروع إنمائـي أو صياغـة سياسـة مـن أجـل 
توجيه تصميـم أو برمجة ذلـك المشـروع أو السياسـة. وينبغي لهذه 
التقييمـات أن تضمـن وضـع مخـاوف المجتمعـات المتضـررة فـي 
الحسـبان، ولابـد من تكـرار التقييمـات بشـكل دوري من أجـل مراقبة 

التغييـر وتقييم التقـدم. وعلى وجـــه التحديـــد: 

– لا ينبغـي للـدول أن تسـمح بالمضـي قدمـا فـي المشـاريع 	
الإنمائيـة إلا إذا أثبـت المنظمـون أن نتائـج تقييم الأثـر على حقوق 

الإنسـان قـد أخُـذت فـي الاعتبـار؛

– بـدلً مـن التركيز فقط علـى تأثير مشـروع أو سياسـة ما على 	
مجموعـة فرعية ضيقة مـن الحقـوق الفرديـة، ينبغـي للحكومات 
م علـى وجـه التحديـد الحـق فـي التنميـة فـي تقييمـات  أن تقيِـّ
تأثيرهـا مـن أجـل فهـم الآثـار الأوسـع لمشـروع أو سياسـة. فعلى 
سـبيل المثال، ينبغى علـى الحكومـات أن تأخذ بعين الاعتبـار: الآثار 
علـى الأفـراد والجماعـات والأمـم والشـعوب، وأثـر الأبعـاد الدوليـة 
للمسـاواة والتوزيـع العـادل للمنافـع والأثـر علـى البيئـة؛ وعمليـات 
المشـاركة والشـمولية وعدم التمييز وعـدم قابلية حقوق الانسـان 

للتجزئـة، وتكافـؤ الفرص. 

التعريف:
الفقر متعدد الأبعاد: الاحتياجات 
لتي  ا لمختلفة  ا ت  يا لتحد ا و
حياتهم  في  ء  الفقرا يواجهها 
لة  لحا ا ء  سو مثل  مية  ليو ا
التعليم  إلى  والافتقار  الصحية 
وعدم كفاية مستويات المعيشة 
وعدم التمكين وسوء نوعية العمل 
وخطر العنف والعيش في مناطق 

خطرة بيئياً من بين أمور أخرى. 27
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مثال:
في استجابة على أجندة التنمية 
2030، تبنى  المستدامة لعام 
الاتحاد الأوروبي الإقليمي "إجماعًا 
لنهج  ا د  يحد  " لتنمية ا ل  حو
ون  للتعا لحقوق  ا على  ئم  لقا ا
الإنمائي باعتباره منهجية العمل 
الرئيسية لتوجيه العمل التنموي 
ع  جما لإ ا ز  يعز  . لمنطقة ا في 
الإدماج والمشاركة وعدم التمييز 
والمساواة والإنصاف والشفافية 

والمساءلة.28

يجـب علـى الحكومـات إجـراء تقييمـات لأثـر حقـوق الإنسـان عند 
التخطيـط لإجـراءات التقشـف وتنفيذهـا.29 ينبغـي زيـادة تطويـر 
ممارسـة إجـراء تقييمـات الأثـر على حقـوق الإنسـان، بما فـي ذلك 

فـي مجـالات مثـل التجـارة والتمويل.

مثال:
د  تحا لا ا ق  طلا لإ بة  ستجا ا في  و
ن  بشأ ت  ضا و للمفا يقي  فر لأ ا
ية  ر لقا ا ة  لحر ا ة  ر لتجا ا منطقة 
كلفت   ،2015 عام  في   )CFTA (
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومكتب 
فريدريش إيبرت شتفيتونغ في جنيف 
ق  لحقو مية  لسا ا ضية  لمفو ا و
الإنسان بإجراء تقييم لأثر منطقة 
لتقييم  ية  ر لقا ا ة  لحر ا ة  ر لتجا ا
حقوق  على  لمتوقعة  ا تها  ا ثير تأ
الإنسان. نشُر التقرير في عام 2017 
وقُدّم إلى أصحاب المصلحة خلال 

المفاوضات.30

ينبغـي للدول أن تعـزز البحث والتطوير فـي عمليـات التقييم. ينبغي 
تعميم مبـادئ حقوق الإنسـان في التدريبـات التقييمية. 

وينبغـي على الـدول أن تطور قـدرات المجتمعات المحليـة والأطراف 
الفاعلـة الأخـرى وأن تقـدم الدعم لهـا من أجل إنشـاء آليـات للرصد 
والتقييـم. سـيمكّن ذلـك المجتمعـات مـن إجـراء تقييمـات لبرامج 

التنميـة، وإنتاج تقاريـر مسـتقلة ذات صلة. 

ينبغـي للحكومـات والمنظمـات الدوليـة ضمـان أن تكـون عمليـات 
التقييـم هـي مسـاع لأصحـاب المصلحـة المتعددين. يجـب تنفيذ 
التقييمات قبـل برامـج التطوير وأثنـاء تنفيذها وبعد الانتهـاء منها. 
ينبغـي للـدول أن تضمـن مراقبـة الحـق فـي التنميـة علـى جميـع 
مسـتويات الحكومة، بما في ذلـك الهيئات الحكوميـة دون الوطنية. 

يجـب علـى المجالـس الوطنيـة للتنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
أصحـاب  متعـددة  منتديـات  تطويـر  المماثلـة(  المؤسسـات  )أو 
المصلحـة تسـهل صياغـة جـدول أعمـال وطنـي للتنميـة يتسـم 
بالعـدل والإنصـاف. ويمكـن إلحـاق مرصـد وطنـي للمسـاواة بهـذه 
المؤسسـات لرصد التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشـاء مجالس 

للمحافظـات للقيـام بأعمـال مماثلـة علـى المسـتوى المحلـي. 

يجب على الـدول تدريـب السـلطات على جميـع المسـتويات لإجراء 
التقييمـات والاسـتجابة لهـا. يجـب علـى الـدول إبالغ المسـؤولين 
التنميـة مثـل  وبرامـج  تقييمـات لسياسـات  بإجـراء  الحكومييـن 

السياسـات القطاعيـة. 

يجـب على الـدول أن تجمـع بيانـات مفصلة. يجـب أن تسـتند جهود 
تصنيـف البيانات إلى نهـج حقوق الانسـان‑ القائم علـى البيانات.31 
والهـدف من هـذا النهـج ليس فقـط تقييـم نتائـج السياسـات، بل 
تقييـم الهياكل والعمليـات التي تؤدي إلـى هذه النتائـج أيضًا. وعلى 

وجــه التحديــد: 

– ينبغي للدول أن تكشـف بشـفافية عن نتائـج تقييمات الأثر 	
علـى حقـوق الإنسـان للجمهور؛

– وينبغي على المجتمعات المحلية التي يجري التشـاور معها 	
كجـزء مـن عمليـة تقييـم أثـر حقـوق الإنسـان أن تلعـب دوراً في 

تنفيـذ المشـروع المُقيَّم؛

– ينبغي تدريـب المسـؤولين الحكوميين على إجـراء تقييمات 	
الأثـر علـى حقـوق الإنسـان وتطبيـق منظـور الحـق فـي التنمية.

– ينبغـي للحكومـات التي نفـذت بنجـاح تقييمـات الأثر على 	
حقـوق الإنسـان أن تتبـادل تلـك المعرفة مـع الحكومـات الأخرى 

حتـى تتمكن مـن التعلـم مـن الممارسـات السـابقة. 
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مثال: 
في  الأحياء  بعض  تعرضت  عندما 
للتهديد  أفريقيا  وسط  بلدان  أحد 
غير  منظمة  ساعدت   ، بالإخلاء
حكومية السكان في جمع البيانات 
في  استخدامها  يمكنهم  لتي  ا
ئطًا  ا خر " ا  ضعو و لقد   . ة عو لد ا
ف  و لظر ا ت  ظهر أ  " كية ر تشا
للسكان  والاقتصادية  الاجتماعية 
إظهار  على  ساعد  مما  المحليين، 
الضرر الاجتماعي الذي قد ينجم عن 
عمليات الإخلاء، الأمر الذي ساهم 
التي  إثبات الأضرار الاجتماعية  في 
قد تنجم عن عمليات الإخلاء. قدم 
السلطات،  إلى  الخرائط  السكان 
وساطة  لجنة  الحكومة  وأنشأت 
لمعالجة المخاوف من أن عمليات 
استيلاء على  بمثابة  الإخلاء كانت 

أراض لشركات أجنبية.32

– يجب أن تشـمل عملية جمع البيانات المجتمع المحلي الذي 	
يتم جمـع المعلومـات عنه؛ 

– يجـب أن يكـون المسـتجيبون قادريـن علـى الاختيـار الذاتـي 	
لكيفيـة تحديدهـم مـن حيـث العـرق والتوجـه الجنسـي والهوية 

الجنسـية وحالـة الإعاقـة؛ 

– يجـب الحفـاظ علـى خصوصيـة البيانـات وتحقيـق التـوازن 	
الشـفافية؛  إلـى  الحاجـة  وبيـن  بينهـا 

– يجـب تصنيف البيانـات للتمكيـن من إجـراء تقييـم لكيفية 	
تأثيـر السياسـات والبرامـج علـى الأفـراد والجماعات التـي واجهت 

 . لتمييز ا

والمؤسسـات  الوطنيـة  الإحصائيـة  المكاتـب  تتعـاون  أن  ينبغـي 
الوطنيـة لحقـوق الإنسـان لتسـهيل تفعيـل نهـج البيانـات القائم 

علـى حقـوق الإنسـان.

وينبغـي على الدول أن تعـزز تعاونها الدولي في أنشـطة بناء القدرات 
التـي تسـتهدف تحسـين جمـع البيانـات فـي البلـدان المتقدمـة 

والنامية. 

ينبغـي تعزيز قـدرة المجتمـع المدني علـى جمع البيانـات المصنفة 
وتطويـر طـرق مبتكـرة لسـد الفجوات فـي جمـع البيانات. وفـي هذا 
الصـدد، ينبغـي علـى المجتمـع المدنـي أن يعمـل بشـكل وثيق مع 

المعاهـد الإحصائيـة الوطنية.

إلى جمع  أن تضمن وجود فضاء مدني يفضي  الدول  ويتعين على 
بيانات موثوقة، لا سيما لتقييم التصورات الحقيقية للمجتمعات.

المساواة في  قدم  المرأة على  تمثيل  أن تضمن  الدول  يجب على 
الوطني  المستويين  على  والتقييم  بالرصد  المتعلق  القرار  اتخاذ 
بشكل  الجنسين  بين  الفوارق  يراعي  نهج  دمج  يجب  والمحلي. 

منهجي في عمليات التقييم. 

مثال: 
غير  ت  لمنظما ا شبكة  تعمل  و
على  أفريقيا  عموم  في  الحكومية 
تنظيم النساء والفتيات للدعوة إلى 
أعمال  المرأة في  دمج نهج حقوق 
الغاية،  لهذه  وتحقيقًا  التنمية. 
بين  المساواة  على  الشبكة  تؤكد 
على  التصديق  وترصد  الجنسين 
بشأن  الأفريقي  الميثاق  بروتوكول 
حقوق المرأة في أفريقيا )بروتوكول 
المحلي  الطابع  وإضفاء  مابوتو( 

عليه.33

البرامج  من  المستهدفين  المستفيدين  تمكن  أن  للدول  وينبغي 
اجتماعية  مراجعات  إجراء  من  الفقراء،  ذلك  في  بما  الاجتماعية، 
لإدارات ووزارات القطاع العام المسؤولة عن تقديم مثل هذه البرامج.

يتعين عليها  الدول،  تنتهجها  التي  والتقييم  الرصد  وفي سياسات 
أن تضع في اعتبارها الجماعات التي تعرضت للتمييز أو المستبعدة 
تاريخياً، بما في ذلك النساء، والأقليات العرقية والدينية أو الأغلبية 
داخلياً،  والمشردين  الإعاقة،  وذوي  الأصلية،  والشعوب  المكبوتة، 
واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات الريفية العميقة ومجتمعات 
مصيرهم  يعُرف  لا  والذين  والشباب  البدوية  والمجتمعات  الغابات 
بمن فيهم الأشخاص عديمي الجنسية والأشخاص المحرومين من 
الحرية وغيرهم. وينبغي للحكومات أن تضطلع بعملية رسم الخرائط 
أولئك المستبعدين على أساس  بيانات مفصلة عن  من خلال جمع 

من التمييز المحظور، مع مراعاة المسائل المتعلقة بالتقاطع. 
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ينبغـي أن يشـترك المكلفـون بالولايـات فـي الإجـراءات 
الخاصـة وغيرهم مـن الخبراء الدوليين فـي مجال حقوق 
الإنسـان في المصـارف الإنمائية الناشـئة بغيـة تقديم 
التوجيه والمشـورة بشـأن كيفيـة تعزيز نهـج قائم على 
الحقوق إزاء أنشـطتهم، لا سـيما وأن هذه المؤسسـات 
الماليـة تتطلـع إلـى توفيـر بديـل لنمـوذج بريتـون وودز 

لتمويـل التنمية.

مثال: 
نفذت حكومة شمال إفريقيا نظامًا لرصد الموقع الجغرافي يسُتخدم جنباً إلى جنب مع الدراسات الاستقصائية 
للأسر لتقييم المجالات التي تحتاج إلى خدمات استنادًا إلى مؤشرات إنمائية مثل مستويات الصحة والتعليم. 
تقوم الحكومة أيضًا بتقييم فعالية البرامج الحالية بهذه الطريقة. على سبيل المثال، يمكن للحكومة تراكب 
بيانات السكان على خرائط توضح أماكن وجود المدارس. وبالمقارنة مع الخرائط التي تبينّ معدلات معرفة القراءة 

والكتابة بين السكان، يمكن للحكومة تحليل الأماكن التي تحتاج إلى المزيد من الموارد التعليمية.34

الموجودة. يمكنها  الموارد  البيانات من أجل الاستفادة من  تتبنى نهجًا مختلطًا لجمع  أن  الدول  يجب على 
البيانات، ومن خلال بناء  القيام بذلك باستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية وأدوات الاتصال كمصادر لجمع 
شبكات من قادة الرأي. على سبيل المثال، يمكن للقادة التقليديين والدينيين، بما في ذلك القيادات النسائية، 

جمع المعلومات مع ضمان إشراك الفئات المحرومة ومشاركتها النشطة. 

وينبغي للدول أن تستخدم القدرات المحلية لإجراء التقييمات وأن تعزز الخبرة التي طورتها شبكات المجتمع 
المدني المتخصصة في التقييم. 

ينبغي للـدول أن تتبـادل الممارسـات الجيدة بشـأن 
وينبغـي  وبرامجهـا.  التنميـة  سياسـات  تقييـم 
لهـا أن تعـزز التعـاون فيمـا بيـن بلـدان الجنـوب في 
مجـال التقييـم، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق الإبالغ 
عـن الممارسـات الجيدة فـي التقاريـر الدوريـة، وعن 
طريـق إنشـاء مسـتودع علـى الإنترنت للممارسـات 

الواعـدة. 

شـاملة  تقييمـات  ء  إجـرا لـدول  ا علـى  يجـب 
ومسـتقلة للآثـار البيئيـة والاجتماعيـة وآثـار حقوق 
الإنسـان للسياسـات والمشـاريع العابـرة للحـدود 
مـن أجـل معالجـة الآثـار السـلبية التـي يمكـن أن 
تحدثها هذه المشـاريع فـي بلدان متعـددة. يجب أن 

تكـون هـذه التقييمـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن تصميم 
السياسـات أو المشـاريع، مـع وضـع تكاليفهـا فـي 
الميزانيـة مسـبقًا. وينبغـي أن تتولـى المجتمعـات 
المعنيـة قيـادة التقييمات، أو أن تحظـى بموافقتها 
إلـى  أو مشـاركتها الكاملـة والفعالـة. بالإضافـة 

ذلـك، ينبغـي نشـر نتائـج التقييمـات. 

يجب على الـدول، بمسـاعدة تقنية مـن المنظمات 
حقـوق  لأثـر  منهجيـة  تقييمـات  إجـراء  الدوليـة، 
الإنسـان علـى الاتفاقـات التجاريـة لتجنـب إلحـاق 

الضـرر بالبيئـة وحقـوق الإنسـان. 

والاجتماعيـة  البيئيـة  الضمانـات  تكـون  أن  يجـب 
قابلـة للتنفيـذ. يجـب أن يكون للـدول دور فـي وضع 
مثـل هـذه الضمانـات، وجمـع المعلومـات اللازمـة 
وتحديد مـا إذا كانت الشـركات الخاصـة والمصارف 
الاسـتثمارية ملتزمـة بهـا. ولأن أغلب المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة هي مؤسسـات عامـة، يتعين على 
الـدول أن تجعلها مسـؤولة عـن المعاييـر القانونية 

والدولية. الإقليميـة 

توصيات على المستويي�ن 
الإقليمي والدولي بشأن 
المراقبة والمساءلة

توصيات بشأن المراقبة 
والمساءلة لآليات الأمم 
المتحدة والأطراف الفاعلة 
من غير الدول
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مثال:
أنشأت منظمة غير حكومية "نظام الإنذار المبكر"لتزويد المجتمعات والمنظمات المحلية بمعلومات 
مؤكدة حول مشاريع التنمية المقترحة واسعة النطاق التي من المحتمل أن تسبب انتهاكات لحقوق 
الإنسان والبيئة. وتساعد المنظمة غير الحكومية المجتمعات المتأثرة بإجراء بحوث بقيادة المجتمع 
المحلي والتي تعتمد على المعرفة والعادات والتقاليد المحلية لإنتاج معلوماتها الخاصة لأغراض 
الدعوة إلى تغيير المشاريع أو إيقافها. ونتيجة لنظام الإنذار المبكر، ساعدت المنظمة غير الحكومية 
المجتمعات المحلية على الضغط على المؤسسات المالية الدولية لسحب الدعم من مشروع مياه 

واسع النطاق في أحد بلدان شرق إفريقيا بسبب إعادة التوطين والمخاوف البيئية.36

يجب على المصـارف الإنمائية احتـرام الضمانات البيئية 
والاجتماعيـة. ولا ينبغي لهـا أن تحاول تجنبهـا من خلال 
تمويـل المشـاريع مـن خلال أطـراف ثالثـة. وعلى وجـــه 

التحديــد: 

– تجعـل 	 أن  الإنمائيـة  المصـارف  علـى  ينبغـي 
لبيئيـة  ا ت  نـا لضما با لمتعلقـة  ا تها  سـا سيا
والاجتماعيـة أيسـر منـالً علـى النـاس العادييـن وأن 
تعتمـد سياسـات صريحـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان؛ 

– يجب أن تكون آليـات المراقبة المصارف الإنمائية 	
أكثـر تشـاركية، ويجـب أن تضمـن الاتصـال المباشـر 
المتأثـرة.  والمناطـق  المتضـررة  المجتمعـات  مـع 
ويتعيـن على المصـارف الذهـاب إلـى ما هـو أبعد من 
الوسـاطة وأن تشـتمل علـى إمكانية الاعتـراض على 

المشـاريع التـي لا تقرهـا المجتمعـات المتضـررة.

وبعـد إجـراء مشـاورات كافيـة مـع كيانـات المجتمـع 
المدنـي ذات الصلـة، ينبغـي علـى المؤسسـات المالية 
الدوليـة والـوكالات الإنمائيـة المنشـأة حديثـًا صياغـة 
وتنفيذ سياسـات حماية تتماشـى مع المعاييـر الدولية 

لحقـوق الإنسـان. 

يجب علـى المؤسسـات المالية والبنـوك الدوليـة إجراء 
تقييمات منهجية لأثر حقوق الإنسـان ورصد سياسـاتها 
إجـراء  الخصـوص،  وجـه  علـى  وينبغـي،  وتقييمهـا. 
تقييمـات لتأثيـر حقوق الإنسـان علـى تدابير التقشـف؛ 
والاتفاقـات  الماليـة،  والأوراق  الهيكليـة؛  والتعديالت 

التجاريـة والاسـتثمارية. وعلـى وجـــه التحديـــد: 

– ينبغـي للمؤسسـات الماليـة الدوليـة أن تدعـم 	
أثـر  تقييمـات  بشـأن  التوجيهيـة  المبـادئ  وتنفـذ 
الإصلاحـات الاقتصاديـة علـى حقـوق الإنسـان التـي 
الديـون  بآثـار  المعنـي  المسـتقل  الخبيـر  وضعهـا 
الخارجيـة وغيرهـا مـن الالتزامـات الماليـة الدوليـة 

بحقـوق  الكامـل  التمتـع  علـى  للـدول  الصلـة  ذات 
الإنسـان، ولا سـيما الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية 

 35 والثقافيـة؛

– وينبغي للمصـارف الإنمائية أن تنشـر المزيد من 	
المعلومـات حـول الأثر طويل المـدى لمشـاريعها، بما 

فـي ذلـك التأثيـر على البلـدان التـي تعمـل فيها. 

يجـب علـى المجتمـع المدنـي والسـكان المتضرريـن 
للمصـارف  الحاليـة  المراقبـة  آليـات  مـن  الاسـتفادة 
الإنمائيـة، مثـل أميـن المظالـم المعنـي بالامتثـال في 
مؤسسـة التمويـل الدوليـة ووكالـة ضمـان الاسـتثمار 
متعـددة الأطـراف )أعضاء فـي مجموعة البنـك الدولي( 
وآليـة التشـاور والتحقيـق المسـتقلة التابعـة لمصرف 
المصـارف  للبلـدان الأمريكيـة. ويجـب علـى  التنميـة 

إصالح هـذه الآليـات عندمـا تثبـت عـدم فعاليتهـا. 

ويتعيـن علـى المجتمعـات ذاتهـا أن تكمـل جهـود جمع 
مشـاركة  خالل  مـن  الدولـة،  تبذلهـا  التـي  البيانـات 
الأكاديميـة.  والهيئـات  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 
الحصـول  إلـى  المدنـي  المجتمـع  أن يسـعى  ينبغـي 
علـى مـوارد إضافيـة لجمـع البيانـات المصنفـة التـي 
المسـتمدة  المعلومـات  إلـى  أن تضيـف  مـن شـأنها 
مـن المصـادر الرسـمية للدولـة، ولا سـيما فـي البيئات 
الحساسـة  القضايـا  بشـأن  أو  سياسـياً  الحساسـة 

. سياسـياً

وينبغي تدريـب أصحاب المصلحة، بمـن فيهم منظمات 
المجتمـع المدني وغيرها مـن الاطراف الفاعلـة من غير 
الـدول، علـى إجـراء تقييمـات لحقـوق الإنسـان وتطبيق 

عدسـة الحق فـي التنمية.

وينبغي لشـبكات المجتمـع المدني الإقليميـة أن تلقي 
تنتهجهـا  التـي  الإنمائيـة  السياسـات  علـى  بثقلهـا 

المصـارف الإنمائيـة المنشـأة حديثـا فـي مناطقهـا. 
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لا يمكن إعمال الحق في التنمية إلا إذا كانت هناك آليات مساءلة وسبل 
انتصاف مناسبة في حالة الانتهاكات. وهناك عدة سبل محتملة للسعي 
إلى المساءلة، باعتبار أن الافراد والجماعات هم أصحاب الحقوق، وتعتبر 

الدول الجهات التي تتحمل واجباتها. 

وقد تم تحديد العديد من سبل المساءلة في المبادئ التوجيهية الحالية. 
وتشمل المحاكم الوطنية والإجراءات الإدارية وآليات الشكاوى والمؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنسان. كما تحدد المبادئ التوجيهية الهيئات الدولية التي 
يمكن أن تكمل آليات المساءلة الوطنية. على سبيل المثال، في بيان 2011 
الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن أهمية 
وملاءمة الحق في التنمية، تعهدت اللجنة برصد تنفيذ جميع الحقوق التي 
يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

التي تسهم في إعمال الحق في التنمية.37

تؤكد المبادئ التوجيهية الحالية على ضرورة أن توفر الآليات المتاحة علاجًا 
موثوقًا وسريعًا ومضموناً. وعلاوة على ذلك، تقُدم مقترحات لمعالجة العقبات 
العملية التي يواجهها الأفراد والمجتمعات المحلية في السعي إلى تحقيق 
العدالة، مثل الافتقار إلى الصفة القانونية لرفع القضايا، والافتقار إلى 
الاختصاص في قضايا الحق في التنمية، وعدم إمكانية الوصول إلى آليات 

المساءلة بسبب تكلفتها أو بعدها. 

تعزيز المساءلة 
والوصول إلى سبل 

الانتصاف

إرشادات حول 
المساءلة والوصول 
إلى التعويض

6
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ينبغي للدول أن تعتمد تشريعات:
– والاجتماعيـة 	 الاقتصاديـة  الحقـوق  تجعـل 

للتقاضـي.  قابلـة  التنميـة  فـي  والحـق  والثقافيـة 

– بالحقـوق 	 للمطالبـة  إضافيـة  سـبلً  توفّـر 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، بمـا فـي ذلك 

القضائيـة.  شـبه  الآليـات 

– تمكّـن من رفع دعاوى المصلحـة العامة. يجب 	
التقاضـي الامتثـال ليـس فقـط  أن يضمـن هـذا 
المعاييـر  مـع  أيضًـا  ولكـن  المحليـة،  للقوانيـن 

الدوليـة المتعلقـة بالحـق فـي التنميـة. 

ينبغي للدول أن تستخدم ملاحظات وتوصيات آليات 
التنمية،  في  الحق  حماية  لتعزيز  الإنسان  حقوق 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال 
السوابق القضائية على المستويين المحلي والوطني. 

وينبغي للدول أن تجعل آليات المساءلة أكثر وضوحًا 
ويسهل الوصول إليها، بما في ذلك للأشخاص الذين 
الإعاقة.  ذوي  والأشخاص  الأقليات  لغات  يتحدثون 

ينبغي تعزيز المكانة القانونية للضحايا.

القضائية  الانتصاف  سبل  تعزز  أن  للدول  وينبغي 
المحلية لتقديم إنصاف شفاف وفي الوقت المناسب. 

وعلى وجه التحديد، ينبغي على الدول: 

– إتاحة نتائج القضايا للجمهور ونشـر إحصاءات 	
عـن القـرارات المتخذة؛

– مطالبـة مرتكبـي انتهـاكات حقـوق الإنسـان 	
المتعلقـة بالحـق فـي التنميـة بحسـم قضاياهم. 
يجـب أن يخضـع الجنـاة لمواعيـد نهائيـة للتعويض؛ 

– لا توفر سـبل الانتصاف القضائية فحسب، بل 	
توفـر أيضًـا سـبل الانتصـاف الإدارية، مثل تسـهيل 
الوصول إلـى الخدمـات العامة، فيمـا يتعلق بالحق 

فـي التنمية؛ 

– ضمان الوصول إلى العدالة والتعويضات وسبل 	
الانتصـاف الفعالة لمـن انتهكـت حقوقهم نتيجة 

لاسـتغلال الموارد الطبيعية. 

يجب على الدول إلغاء التشريعات التي تمنع الأشخاص 
المحرومين من الأهلية القانونية من الطعن في هذا 

الوضع، وبالتالي، من التمتع بأهلية رفع القضايا. 

وتنفذها  شاملة  قوانيناً  تعتمد  أن  الدول  على  يجب 
بشأن المساواة، بما في ذلك الآليات التي توفر سبل 

انتصاف فعالة للتمييز. 

التنمية  أهداف  من   3.10 الهدف  مع  وبالتوافق 
تشريعات  اعتماد  الدول  على  ينبغي  المستدامة، 
إلى  القضايا  لرفع  سبيلً  توفر  للتمييز  مناهضة 
المحاكم الوطنية. يجب أن يتضمن التشريع تعريفات 
شاملة للتمييز ولأسباب التمييز، والتي يجب أن تشمل 
الدولي  القانون  بموجب  المحظورة  الأسباب  جميع 

لحقوق الإنسان. يجب تطبيق التشريع بشكل فعال.

يتجب على الدول إزالة العوائق الاقتصادية وغيرها من 
العوائق التي تعترض سبيل الوصول إلى العدالة، ولا 
سيما في القضايا التي تنطوي على انتهاكات للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يجب على الدول أن 
تقدم المساعدة القانونية المجانية للشعوب الأصلية 
في  فقط  ليس  والمجتمعات،  الأفراد  من  وغيرهم 
القضايا الجنائية، ولكن أيضا في القضايا التي تنطوي 
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  انتهاكات  على 

والثقافية. 

 توصيات على 
المستوى الوطني بشأن 
المساءلة

مثال: 
في عام 2018، اعتمدت 24 دولة اتفاقية 
الاسكازو، التي تعُرف أيضًا باسم الاتفاقية 
الإقليمية بشأن الوصول إلى المعلومات 
والمشاركة العامة والعدالة في المسائل 
بترحيب  الاتفاقية  حظيت  وقد  البيئية. 
كبير باعتبارها أول معاهدة ملزمة قانوناً 
في المنطقة فيما يتصل بحقوق البيئة، 
التدابير  باتخاذ  الحكومات  تلزم  وهي 
اللازمة لمنع التهديدات والهجمات التي 
تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان 
فيها  والتحقيق  البيئية  القضايا  في 

والمعاقبة عليها.

ت  ما لحكو ا من  قية  تفا لا ا تتطلب  و
الضعيفة  لفئات  ا تمكين  تكفل  ن  أ
الأصليين  السكان  مثل  السكان،  من 
والمجتمعات الفقيرة، من أجل ممارسة 
ت  ما لمعلو ا في  قهم  حقو مل  كا
والمشاركة والعدالة وبموجب الاتفاقية، 
يتعين على الحكومات تقديم مساعدة 
اتصال  قنوات  وإنشاء  مجانية  قانونية 
أكثر سهولة بين المجتمعات المتضررة 

والمسؤولين السياسيين.
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المشاركة  فرص  ضمان  الحكومات  على  يجب 
العامة في المشاريع التي ستؤثر بشكل كبير على 
البيئة. يجب عليهم إشراك الجمهور في وقت مبكر 
يتعين  القرار،  اتخاذ  وبعد  القرار،  صنع  عملية  في 
ساعدت  التي  بالكيفية  المواطنين  إبلاغ  عليهم 

مساهماتهم في صياغة النتيجة النهائية.38

تنفيذ  لضمان  فعالة  آليات  تضع  أن  الدول  على 
الدولية  الشفافية  وفق معايير  التنموية  المشاريع 

وبما يتماشى مع إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. 39

بمعالجة  المكلفة  البرلمانية  اللجان  على  يجب 
القضايا المتعلقة بالحق في التنمية أن توفر الرقابة 
تستخدم  أن  للدول  ينبغي  الحق.  هذا  انتهاك  عند 
كوسيلة  العامة  الاستماع  وجلسات  التحقيقات 

إضافية للمساءلة.

لتظلم  ا ليات  آ ز  وتعز تنشئ  ن  أ للدول  ينبغي 
والأفراد  للمجتمعات  ستسمح  التي  المؤسسية 
بما  التنمية،  بالتعبير عن مخاوفهم بشأن عمليات 
في ذلك العمليات التي يشارك فيها القطاع العام. 
تواجهها  التي  أن يعالج الصعوبات  وهذا من شأنه 
العدالة من  إلى  بالوصول  يتعلق  المجتمعات فيما 
للشركات.  المحمي  الوضع  بسبب  القضاء  خلال 
أن  حقيقة  تعالج  أن  أيضًا  الآليات  هذه  شأن  ومن 

بعض الاحتجاجات تنشأ من عدم وجود آليات فعالة 
للتظلم. 

أو دمج  يتم فيها استضافة  التي  الدول  يجب على 
مؤسسات  من  وغيرها  الوطنية  عبر  الشركات 
الأعمال )أو الشركات الأم أو المسيطرة عليها( اتخاذ 
المستقلة سبل  السلطات  توفر  أن  لضمان  تدابير 
وفعالة لانتهاكات  المنال  انتصاف سريعة وسهلة 
هذه  وتشمل  الشركات.  لهذه  الإنسان  حقوق 
التدابير الإجراءات الإدارية والتشريعية والتحقيقية 

والقضائية اللازمة لضمان سبل الانتصاف العادلة. 

القطاع  تصرفات  تنظيم  الحكومات  على  يجب 
لتوجيهية  ا دئ  لمبا ا مع  يتماشى  بما  لخاص  ا
الخصوص،  وجه  وعلى  الإنسان.  وحقوق  للشركات 
توخي  الشركات  من  تطلب  أن  الدول  على  يجب 
العناية الواجبة بحقوق الإنسان وفرض المسؤولية 
ق  حقو تنتهك  لتي  ا ت  كا لشر ا على  ئية  لجنا ا

الإنسان.40

يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن 
الاقتصادية  بالحقوق  المتعلقة  المطالبات  تتناول 
لبات  والمطا والاجتماعية،  لبيئية  ا و لثقافية  ا و
المتعلقة بالحق في التنمية. يجب على المؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنسان أن تدعو إلى جعل انتهاكات 
هذه الحقوق قابلة للمقاضاة في بلدانها، بالإضافة 
إلى القيام بدور أقوى في تعزيز وحماية هذه الحقوق. 

وينبغي على نحو أدق أن تقوم بما يلي: 

– راجع أهـداف التنميـة المسـتدامة المحددة 	
ارتبـاط  عنـد تحليـل الحـالات لتوضيـح كيفيـة 
هـذه الحـالات بنتائـج التنميـة. وهـذا أمـر مهـم 
بشـكل خاص عندما توقـع المؤسسـات الوطنية 
لحقـوق الإنسـان إعلانـًا يوافـق علـى رصـد تنفيذ 

الأهـداف فـي بلدانهـم؛ 

– إثـارة نشـطة للقضايـا المتصلـة بالحق في 	
والدولـي،  الوطنـي  الصعيديـن  علـى  التنميـة 
عمليـات  فـي  المشـاركة  عنـد  ذلـك  فـي  بمـا 
الاسـتعراض الـدوري الشـامل، وفي اسـتعراضات 

معاهـدات؛  بموجـب  المنشـأة  الهيئـات 

– مراقبة وفاء الـدول بالتزاماتها الخارجية، على 	
سـبيل المثـال فـي سـياق الاسـتثمارات الأجنبية 

للبلدان؛ 

مثال: 
وفي بلد من بلدان جنوب أفريقيا، ركزت 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصورة 
متزايدة على أثر أنشطة التعدين على 
عقدت  قد  الإنسان.  وحقوق  البيئة 
اللجنة حوارات وورش عمل واجتماعات 
في  وتحقيقات  استماع  وجلسات 
والاجتماعية وقضايا  البيئية  القضايا 
تصريف  بإدارة  المتعلقة  الحوكمة 
والشركات  الحمضية؛  المناجم  مياه 
الصناعات  وحقوق الإنسان في سياق 
التعدين؛  سيما  ولا  الاستخراجية، 
المشاركة العامة في تخطيط التنمية 
المناطق  في  المحلية  الاقتصادية 
بإصلاح  المتعلق  والعمل  لريفية؛  ا
الأراضي من أجل تحسين سبل العيش 

في المناطق الريفية.41

27



مثال: 
الدولية  الخدمة  أطلقت   ،2016 عام  في 
نموذجياً  وطنياً  قانوناً  الإنسان  لحقوق 
الإنسان  حقوق  عن  بالمدافعين  للاعتراف 
القانون  لتنفيذ  الدعم  لتوفير  وحمايتهم 
الحقوق  بشأن  الإنسان  لحقوق  الدولي 
والحماية المكفولة للمدافعين عن حقوق 
وهذا  المحلي.  المستوى  على  الإنسان 
القانون النموذجي فريد من نوعه من حيث 
أنه وضُع بعد مشاورات مع خمسمائة من 
أكثر  من  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين 
أنحاء  بلدان في مختلف  من مائة وعشرة 

العالم.44

– إجـراء تحقيقـات وتقديـم توصيـات إلـى 	
الحكومـات، ليـس فقط اسـتجابة لانتهاكات 
بـل  بالفعـل،  التـي حدثـت  الإنسـان  حقـوق 
امتثـال  لضمـان  المسـتقبل،  فـي  أيضـا 
لمبـادئ  المقترحـة  الإنمائيـة  السياسـات 

الإنسـان. حقـوق 

مثال: 
شاركت مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في أمريكا 
اللاتينية مع منظمات أكاديمية ومنظمات المجتمع 
الحقوق  مواضيع  حول  دراسات  لإجراء  المدني 
الاقتصادية. على سبيل المثال، درست المؤسسة تأثير 
سياسات الحد الأدنى للأجور وإعداد الميزانيات العامة 
والفساد على حقوق الإنسان. وقد ساعدت الدراسات 
في توعية صانعي السياسات بالتأثير المحتمل لهذه 

السياسات قبل وضعها موضع التنفيذ.42

المدافعين عن  تحمي  آمنة  بيئة  توفر  أن  للدول  ينبغي 
وبالتالي  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الإنسان  حقوق 
في  الحق  حماية  في  بحرية  دورهم  أداء  من  تمكينهم 

التنمية. وعلى وجــه التحديــد: 

– الحكوميـة 	 والمنظمـات  الـدول  وينبغـي علـى 
الدولية أن تتشـاور وتتعـاون مع المدافعيـن عن حقوق 
الإنسـان، مـع الاعتـراف بالـدور الـذي يقومـون بـه في 
تعزيـز الحـق فـي التنميـة، ولا سـيما فـي الدفـاع عن 

الأرض والمـوارد الطبيعيـة والبيئـة بشـكل عـام؛43 

– ينبغـي علـى الـدول تمكيـن وحمايـة منظمـات 	
يكافحـون  الذيـن  والمدافعيـن  المدنـي  المجتمـع 
إلـى تحقيـق  الماليـة، ويسـعون  والجرائـم  الفسـاد 
التدفقـات  فـي  والتحقيـق  الاجتماعيـة،  العدالـة 
السـلبية  الآثـار  وتوثيـق  المشـروعة  غيـر  الماليـة 

التنميـة؛  ومشـاريع  لسياسـات 

– يجـب علـى الـدول الاعتـراف بعمـل المدافعـات 	
عن حقـوق الإنسـان وحمايتـه، وأن تضـع حـدًا لجميع 
تضمـن  وأن  ضدهـن،  والعنـف  الاضطهـاد  أشـكال 
بيئـة مواتيـة لنشـاطهن مـن أجـل إعمـال الحـق في 

التنميـة؛ 

– يجب على الدول والشـركاء في التنميـة الدولية 	
توفيـر المـوارد الماليـة الكافيـة وغيرهـا مـن المـوارد 
للمنظمـات غيـر الحكوميـة والمدافعيـن عـن حقوق 
الذيـن  المصلحـة  أصحـاب  مـن  وغيرهـم  الإنسـان 
يدعـم عملهم إعمـال جميع حقـوق الإنسـان، بما في 

ذلـك الحـق فـي التنمية. 

الأصلية  الشعوب  مطالبات  تحترم  أن  للدول  وينبغي 
المتعلقة بالأرض والحقوق المرتبطة بها، وأن تحافظ 
على مصالحها وأن تسعى إلى الحصول على موافقتها 

الحرة المسبقة والمستنيرة في عمليات التنمية. 

مثال: 
في إحدى دول جنوب آسيا، أتاح تمرير تشريع 
يسمى قانون حقوق الغابات للمجتمعات 
الحصول على حقوق جماعية في أراضي 
نتظمت  ا لاحق،  وقت  وفي  بات.  لغا ا
لتي  ا صليين  لأ ا ن  لسكا ا ت  مجتمعا
بحقوقها  للمطالبة  الغابات  في  تعيش 
المجتمعية في الأرض، وهم الآن يطورون 
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ينبغي للدول أن توفر بشكل مناسب آليات الشكاوى 
كما  والإقليمي.  العالمي  المستويين  على  الدولية 
ينبغي على الدول أن تستثمر في دعم الآليات القوية 

لتنفيذ ومتابعة نتائجها وتوصياتها. 

يجب على الدول التصديق على البروتوكول الاختياري 
الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  للعهد 
الأفراد  سيمكن  الذي  والثقافية،  والاجتماعية 
بموجب  محددة  حالات  إثارة  من  المدني  والمجتمع 

العهد. 

يتعين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التصديق 
على بروتوكول الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان 
لحقوق  أفريقية  محكمة  إنشاء  بشأن  والشعوب 
باختصاص  يعترفوا  أن  يجب  والشعوب.  الإنسان 
والمجتمع  الأفراد  من  القضايا  لتلقي  المحكمة 

المدني. 

أمثلة  منهجي  بشكل  تدُرج  أن  الدول  على  يجب 
عملية عن الكيفية التي كان لتنفيذها خطة التنمية 
المستدامة 2030 تأثيراً إيجابياً على النهوض بحقوق 
الدولية  الهيئات  إلى  تقاريرها  تقدم  عندما  الإنسان 

المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 

المشاركة في عملية الاستعراض  الدول  يجب على 
حقوق  مجلس  بها  يضطلع  التي  الشامل  الدوري 

الإنسان أن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في مجال 
الحق في التنمية. وينبغي للأمم المتحدة أن تدعم 
المبادرات في هذا الصدد، بما في ذلك المساعدة في 

بناء القدرات. 

الإنسان  حقوق  دمج  تعزز  أن  الدول  على  ينبغي 
التنمية  أهداف  بتنفيذ  المتعلقة  التقارير  في 
المستدامة، ولا سيما عندما تستعرض الدول شكل 
وجوانب تنظيم منتدى سياسي رفيع المستوى على 

التنمية المستدامة. 

إجراء  الآخرين  المصلحة  وأصحاب  الدول  على  يجب 
المزيد من الدعوة لتحقيق تنفيذ اتفاق باريس بشأن 
باحترام  الالتزام  مع  تمامًا  يتوافق  بما  المناخ  تغير 
حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وإعمالها، بما في 

ذلك الحق في التنمية. 

الحدود  خارج  بالتزاماتها  تفي  أن  للدول  ينبغي 
الشركات  تصرفات  تنظيم  خلال  من  الإقليمية 
في  الرئيسي  مقرها  يقع  التي  الجنسيات  متعددة 
ملزمة  إنشاء معاهدة  تؤيد  أن  لها  وينبغي  أراضيها. 
قانوناً بشأن الشركات عبر الوطنية والتي من شأنها 

تكون ملزمة أيضا للشركات المملوكة للدولة.

يجب على الدول والمستثمرين مواصلة نظام تسوية 
يسمح  الذي  والدول،  المستثمرين  بين  المنازعات 
باتفاقات  يتعلق  فيما  الدول  ضد  شكاوى  بتقديم 
للمعايير  وامتثالً  عدلً  أكثر  يكون  بحيث  الاستثمار، 

الدولية لحقوق الانسان.

يجب على الدول أنشاء آليات لتسوية المنازعات على 
سيادة  وتحترم  تعزز  والدولي  الإقليمي  المستويين 

الدول والمساواة بين الدول.

توصيات على المستويي�ن 
الإقليمي والدولي
فيما يتعلق بالمساءلة
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للأمم  التابعة  المعاهدات  مراقبة  لهيئات  وينبغي 
المتحدة أن تدرج بانتظام تقييمات لمدى تنفيذ الدول 
استعراضاتها  إطار  في  التنمية  في  للحق  الأطراف 
المشاركة  المدني  المجتمع  على  وينبغي  الدورية. 
تقديم  ذلك  في  بما  المراجعات،  هذه  في  بفعالية 
تقارير موازية عن إعمال الحق في التنمية. يمكن أيضًا 
المعني  العامل  الفريق  مع  التقارير  هذه  مشاركة 

بالحق في التنمية. 

المحاكمات  يرصد  أن  المدني  للمجتمع  وينبغي 
بغية تحسين فرص الوصول إلى العدالة وزيادة عدالة 
استدامة  الجهود لضمان  بذل  وينبغي  المحاكمات. 
برامج رصد التجارب حتى إذا توقف الممولون الأجانب 

والمنظمات الدولية عن التمويل. 

يحب على المجتمع المدني المشاركة في تقييمات 
المراقبة البرلمانية لعمل المصارف الإنمائية. 

دوراً  الإقليمية  الإنسان  حقوق  آليات  تلعب  أن  يجب 
أقوى في الدفاع عن الحق في التنمية من خلال رصد 
حقوق  انتهاكات  في  والتحقيق  التنمية  عمليات 
الإنسان ذات الصلة وتطوير آليات المساءلة الخاصة 

بها.

ويجب على المجتمع المدني والمجتمعات المحلية 
أن تقدم إلى نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية 
الحقوق  بانتهاكات  المتصلة  الحالات  من  المزيد 

محكمة  وجدت  والثقافية.  والاجتماعية  الاقتصادية 
انتهاكًا  الإنسان لأول مرة  الأمريكية لحقوق  البلدان 
يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية 
الاتفاقية  من   26 )المادة  والثقافية  والعلمية 
 46.  2017 عام  في  الإنسان(  لحقوق  الأمريكية 
به  القيام  يتعين  الذي  الكثير  يزال هناك  لا  وبالتالي، 

لإعمال تلك الحقوق. 

ووكالات  الدولية  المالية  المؤسسات  على  يجب 
فعالة  تظلم  آليات  إنشاء  حديثاً  المنشأة  التنمية 
بعد إجراء المشاورات الكافية مع منظمات المجتمع 
المجتمعات  تستفيد  أن  يجب  الصلة.  ذات  المدني 

من الآليات الموجودة.

يجب على المؤسسات المالية الدولية:

– جعل آليات المراقبة والمساءلة أكثر سهولة 	
للأفـراد والمجتمعات )مـن الناحيتيـن الاقتصادية 

والعملية(؛

– توفير معلومات بشـكل منهجـي عن الآليات 	
الموجـودة.

توصيات بشأن المساءلة عن
كيانات الأمم المتحدة
والأطراف من غير الدول

30



المبادئ  تطبيق  على  المصلحة  أصحاب  جميع  الخاص  المقرر  ويحث 
العملي  التنفيذ  تعزيز  أجل  أعلاه من  المذكورة  والتوصيات  التوجيهية 
للمبادئ  التأسيسي  المبدأ  جديد  من  ويؤكد  التنمية.  في  للحق 
التوجيهية، وهو أن إعمال الحق في التنمية يتطلب تمكين الأشخاص، 
بصورة فردية وجماعية، لتقرير أولوياتهم الإنمائية، وأساليبهم المفضلة 

لتحقيق هذه الأولويات. 

ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه لجميع المشاركين والمساهمين في 
المشاورات الإقليمية. وسيسعى إلى استمرار تعاونهم وهو يدعم ولايته 

في الإسهام في تعزيز إعمال الحق في التنمية وحمايته.

7خاتمة
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